
 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

       جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 ...........المرجع:                              كلية الحقوق و العلوم السياسية       

 القانون الخاص :قسم

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

 

 

 

 ميدان الحقوق و العلوم السياسية
 القانون الخاصالتخصص:                                         الحقوقالشعبة:

 إشراف الأستاذ:تحت :                                    بمن إعداد الطال
 بن عديدة نبيل  -                                                  بن عواجة بوعجمي -

 أعضاء لجنة المناقشة
 

 رئيسا................................ كعيبش بومدين...........................الأستاذ)ة(
 مشرفا مقررا...............بن عديدة نبيل..................... الأستاذ

 مناقشا................................ خالدزواتين ...........................الأستاذ)ة(
 

 0202/0202السنة الجامعية: 
  82/60/8682نوقشت يوم:.                                          

الالتزام بالضمان في عقود 

 الاستهلاك 



 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ن باسم الله الرحمن الرحيم،والصلاة والسلام على اشرف المرسلي

يقه لي بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توف الأنبياءأجمعينخاتم 

لفاضل ا إلىأستاذيبشكري الجزيل  أتقدمهذا البحث المتواضع  لإتمام

 على هذه المذكرة ورغم الإشرافلقبوله  ة نبيلدبن عديالدكتور 

ح انه لم يبخل علينا في تقديم النصائ إلاانشغالاته الكثيرة 

 الله وأطالهذه المذكرة فجزاه الله خير  إعدادوالمعلومات خلال فترة 

ناقشة لجنة الم إلىالأساتذةأعضاءفي عمره ،وعميق الشكر والعرفان 

لها بقراءة المذكرة وتقييمهاعلى تفض  

هذه المذكرة سواء كان  إعدادواشكر جميع من وقف بجانبي في 

 .بتقديم معلومة فجزاهم الله خير وبراك فيهم أوبدعائه 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 هدانا الله أنالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 

 اهدي هذا العمل المتواضع :

بصحبتها ثلاث،التي حملتني ثقلا ووضعتني كرها  أوصيتالتي  إلى

الله في  أميأطالالحبيبة الغالية  إلىرمز الحب والعطاء  إلىالقلب  إلى

 عمرها

 العزيز الغالي لإرضائيإلىوبذل عمره  لإسعاديشبابه  أفنىالذي  إلى

 عليه الله  رحمةأبي

 إلى زوجتي الكريمة 

 بلقيس و نظيفة ابنتيإلى 

 إخوتيكل  إلى

 الأصدقاءكل  إلى

 كل من كانوا سببا في نجاحي إلى

 .بعيد أوكل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب  إلى

 

 

 

 



 

 
 

 قائمة المختصرات

La liste des principales abrèviations 

 بالغة العربية

 ج:جزء.

 م: المادة.

 ج ر:الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 ص:الصفحة.

 ع:عدد.

 ف:فقرة.

 ق م ج:القانون المدني الجزائري

 دت:دون تاريخ

 دط:دون طبعة.

 ط:طبعة

 بالغة الفرنسية:

Pr: partie. 

Ar :article. 

JoA:journal officiel algèrien. 

P :page. 

N:nemero. 

P g: paraghraphe. 

Civ :code civil algèrien. 

Sd: son date. 

S E: son edition. 

E: edition. 
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 مقدمة

 أهمالباحث في موضوع حماية المستهلك في الجزائر، لا يغفل عليه أن يستعرض 
التطورات الحاصلة في العالم، خصوصا في زمن العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي كانت له 

والتي عادت  الأسواقفائدة على المستهلك من حيث الكم الهائل للمنتجات والسلع المتوفرة في 
بالمنفعة على مقتنيها، إلا أنها زادت من مخاطر تعرض المستهلك للأضرار المختلفة، نظرا 

، ومما زاد من تفاقم الخطر الذي أصبح محدقا بأمن جاتو المنتلعلم والدراية بطبيعة هذه لنقص ا
المستهلك هو تنوع المنتجات وتعقدها الأمر الذي أصبح معه المستهلك لا يميز ما بين المنتوج 

غاية وصوله  ىإلاالمطابق والسليم والمنتوج المقلد والمغشوش من حيث إنتاجه وتركيبه وتسوقيه 
 في هذه الحلقة المعقدة. الأخيرى المستهلك الذي يعتبر الطرف إل

فقد اهتم المشرع الجزائري بتوفير حماية بوضعه نصوص خاصة تتعلق بضمان حقوق 
عادة بعض التوازن للعقد  المشتري بهدف تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية، وا 

ص ساهمت إلى حد ما في حماية الاستهلاكي، ورغم ما أورده في القانون المدني من نصو 
المستهلك من الوقوع في الغلط أو التدليس أو الإكراه، كما وضع التزامات بتحديد الثمن، 

 وضمان الحصول على منتوجات خالية من العيوب.

فقد عمد المشرع إثر التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر وتفتحها على الأسواق 
زيز الرقابة والوقاية من المنتوجات، إلى سن نصوص تشريعية العالمية بشكل رهيب يوجب تع
لسد الثغرات غير 1المتعلق بضمان المنتجات وقمع الغش 90-90بالضمان ولعل أهمها القانون 

أن هذه المعالجة لم تكن إلا حديثة نسبيا إذ أنه لفت النظر إليها الأضرار التي ازدادت كما 
زايد في العصر الحديث، وكانت بداية المعالجة مع الجهد ونوعا بسبب التطور التكنولوجي المت

                                                           

،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية ،عدد  52/5/5990المؤرخ في  90/90لقانون  -1
 .5990مارس  8الصادرة في  52
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الخلاق للقضاء الفرنسي في ظل النزعة المادية التي كانت تسود الفقه عموما وكأثر للقانون 
 الروماني.

يحقق  أنبحيث اتجه القضاء إلى الانحياز لجانب المستهلك محاولا بجميع الوسائل 
ك هو الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، فنكون المستهل أنحماية فعالة له ،حينما نرى 

أمام التزام تعاقدي على عاتق البائع بضمان العيوب الخفية بهدف حماية المستهلك من هذه 
الأخيرة التي قد توجد بالمبيع، بحيث لا يستطيع المشتري اكتشافها أثناء التعاقد كل هذا يمثل 

المنتجبحيث تحقق صلاحية المنتوجأو السلعة في  الالتزام بالضمان التي يضمنها البائع أو
 مواجهة المشتري محققا بذلك أكبر قدر من الحماية.

 أهمية الموضوع

ومن هنا تتجلى أهمية الموضوع في كون موضوع حماية المستهلك هو موضوع المجتمع 
رية عن بأسره باعتبارنا جميعا مستهلكون، وفي تمكن القضاء من توسيع نطاق المسؤولية التقصي

طريق اعتبار الإخلال بالالتزام التعاقدي من قبيل الخطأ التقصيري، ثم انتهى إلى أن الالتزام 
بالضمان يعتبر واجبا عاما يترتب على الإخلال به نشوء المسؤولية العقدية، ولاشك أن إمداد 

ح تام بما المستهلك بوسائل الحماية الهدف منها بيان النظام القانوني لحماية المستهلك بوضو 
 يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

 أهداف الموضوع

وتكمن الأهداف العملية من هذه الدراسة في بيان القواعد القانونية للعقود الاستهلاكية  
كعقد البيع، والآثار المترتبة عن تنفيذه، أما الأهداف العلمية فتظهر من خلال وضع تدابير 
قمعية) جزائية( لحماية المستهلك من الغش والتدليس، مما يتطلب البحث عن هذه الجرائم 

 لعقوبات اللازمة عليها وفق إجراءات محددة.وتطبيق ا
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 أسباب اختيار الموضوع

ولعل أهم الأسباب المساعدة على اختيار الموضوع تعود إلى ارتباطه الشديد بالواقع وأن 
الالتزام بالضمان يعد من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك فمثل هذه الضمانات 

 المستهلك.كانت مهضومة في حق 

 الرئيسية  الإشكالية

النصوص من خلال هذا البحث سنحاول طرح الإشكالية الآتية: ما مدى فعالية  
 و تتفرع منها التساؤلات التالية : الالتزام بالضمان في حماية المستهلك؟القانونية في 

 ؟ما هو تعريف الالتزام بالضمان -
 ؟ما هي مسؤولية المتدخل اتجاه المستهلك  -
 ؟إجراءات تفعيل الالتزام بالضمان لحماية المستهلكما هي  -

 المنهج المعتمد

فقد اعتمدنا في دراستنا لهذه الإشكالية على المنهج التحليلي الذي يقوم بجمع  
المعلومات واستخلاص أهم الأحكام المتعلقة بالموضوع، ومدى اتفاقها مع القواعد العامة، 

 عن العلاقة التعاقدية . والمنهج الوصفي في وصف الآثار المترتبة

الإطار في دراسة هذه الإشكالية في فصلين: الفصل الأول خصصناه لدراسة  ارتأيناولقد 
لالتزام بالضمان في عقود الاستهلاك وقسمناه إلى مبحثين: المبحث الأول خصصناه القانوني ل

 لالتزام بالضمان وذلك في ثلاث مطالب.لللأحكام العامة 

خصائص فيه تعريف الالتزام بالضمان في المنتوجات، والمطلب الثاني  المطلب الأول نعرض
تطبيق المبحث الثاني نتطرق فيه إلى  أماالضمان والمطلب الثالث نعرض فيه صور الضمان 

وذلك في ثلاث مطالب، فالمطلب الأول نعرض فيه الالتزام بالضمان في مجال الاستهلاك 
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المطلب الثاني نعرض فيه شروط العيب الموجب الموجب للضمان، أما السبب تعريف 
نقوم في الفصل وس للضمان، أما المطلب الثالث نقوم بعرض كيفية تنفيذ الالتزام بالضمان،

الثاني بدراسة آثار الالتزام بالضمان في المنتوجات، وذلك من خلال مبحثين المبحث الأول 
أما الأول جزاء الالتزام بالضمان،  ندرس فيه مضمون الالتزام بالضمان كما نعرض في المطلب

عدم حالة بحيث خصصنا المبحث الثاني الضمان ،إجراءات تفعيل المطلب الثاني نعرض فيه 
الحلول المبنية على فكرة ، فالمطلب الأول نعرض فيه مطلبين وذلك من خلالتنفيذ الالتزام 
 .أحكام دعوى الضمان أما المطلب الثانيفسخ العقد 
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 لالتزام بالضمان في عقود الاستهلاكالإطار القانوني لالفصل الأول: 
بمختلف  الأفرادالعقود وأكثرها توسعا في نظام المعاملات بين  أهميعد عقد البيع من 

أصنافهم وطبيعة أعمالهم ومهنهم، فهو يرتب على عائق البائع التزام بنقل حيازة المبيع الهادئة 
ويقضي ذلك خلو المبيع من العيوب  ه من الانتفاع به انتفاعا كاملا،للمشتري على نحو يمكن

لصفات الخفية التي تنقص من قيمته ونفعه بحسب الغاية المقصودة منه بالإضافة إلى توفر ا
التي كفل البائع توفرها في المبيع للمشتري نظرا للأهمية الخاصة لعقد البيع، أورد المشرع أحكام 
ضمان العيوب الخفية ضمن التنظيم القانوني لهذا العقد، لحماية المستهلك من الأخطار 

الصناعي والتكنولوجي الذي أدى لرفع الحركة عن استهلاكه للمبيع نظرا للتطور  الناجمة
لاستهلاكية، الأمر الذي جعل المشرع يلزم المنتج أو المتدخل بضمان سلامة المنتوجات من ا

على  053 -50من المرسوم التنفيذي رقم  4كل عيب قد يشوبها بقوة القانون، ونصت المادة 
، 1مسؤولية المتدخل عن العيوب الموجودة في السلعة أو الخدمة أثناء تسليمها أو تقديم الخدمة

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على استفادة كل  90-90من قانون رقم  50لمادة وكذا ا
مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من 

، فان كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك يكفل للمستهلك صلاحية 2الضمان بقوة القانون
دمة واستمرار سلامته مدة زمنية معينة ويتعهد بإصلاح الخلل الذي يطرأ عليه المنتوج أو الخ

خلال فترة الضمان، والالتزام بالنتيجة يقع على عاتق المتدخل سواء تعلق الأمر بتقديم قطع 
الغيار أو استبدالها، والالتزام القانوني تقرره النصوص القانونية ولا يخضع لإرادة الطرفين أو 

فقد حدد المشرع شروط الضمان ومدته ونطاقه وسريانه وأعطى للمستهلك الحق في لاتفاقهما 
نقاص الضمان أاالاتفاق على تعديل أحك سقاطه طبقا للقواعد العامة، وهذا و م الضمان بالزيادةأوا  ا 

                                                           
يحدد شروط  5950سبتمبر سنة  52ه الموافق ل:5404ذي القعدة عام  59مؤرخ في  053-50المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .5950 أكتوبر 55المؤرخة في  40رقم  ر وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيزالتنفيذ ج
 

 8الصادرة في  52،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية ،عدد  52/5/5990المؤرخ في  90/90القانون  -2
 .5990مارس 
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بالضمان في عقود الاستهلاك  لتزامالإطار القانوني للاما سنتناوله في هذا الفصل الموسوم بـ" 
تطبيق ثم ننتقل إلى  (المبحث الأول)بالضمان في  للالتزامالأحكام العامة ج فيه حيث سندر 

 .(المبحث الثاني)الالتزام في مجال الاستهلاك 

 :لتزام بالضمانللا عامة الأحكام ال -المبحث الأول

الالتزامات التي رتبها المشرع على عاتق المتدخل، إلى جانب  أهميعتبر الضمان من 
ضمان التعرض والاستحقاق، ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع، وقد ظهر هذا الالتزام 
خاصة مع التطور الصناعي والتكنولوجي في المنتوجات التي أصبحت اعتمادا للمستهلكين، 

قانونية خاصة عن طريق منح المستهلك ضمانات القانون إلى توفير حماية  دعاالأمر الذي 
إلى تعريف الالتزام بالضمان في  دعاقانونية في حالة ظهور عيوب بالمنتوج، الأمر الذي 

ن ( سنتطرق إلىخصائصالمطلب الثاني)، أما (المطلب الأول) ، في حين تمحور 1الضما
 )المطلب الثالث( في صور الضمان.

 :تعريف الالتزام بالضمان في المنتوجات -المطلب الأول

لما كان الالتزام هو الواجب الناتج عن وجود الحق الشخصي بحيث لا يقوم إلا بين 
شخصين أحدهما دائن والآخر يكون بالضرورة مدينا، والحق الشخصي يقابله دائما التزام يقع 

وقد نعتبر أن هذه الأخيرة هي على عاتق المدين ، فان هناك علاقة ما بين الالتزام والمسؤولية 
 الأثر المترتب عن الالتزام، لأن وجود المسؤولية من وجود الالتزام.

فالالتزام بالضمان هو من المجالات التي تقتضي التعمق في دراستها والبحث عن 
تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: استدعى منا مكنوناتها وما يترتب عنها من مسؤولية الأمر الذي 

                                                           

القانوني لخدمة ما بعد البيع ،مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة وريدة حدادي، النظام 1-
 .55ص5954،5952
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اللغوي والشرعي للضمان) الفرع الأول(، التعريف القانوني والفقهي للضمان في  المعنى
 1الفرع الثاني(.)المنتوج

 : المعنى اللغوي والشرعي للضمان -الفرع الأول

لبحث عن مدلوله وفقا ما جاء في اللغة ثم من من المعرفة المعنى الحقيقي للضمان لابد 
 الناحية الشرعية.

 : الضمان لغة-أولا 

المال ألزمته إياه، وهو واجب رد الشيء أو بدله  وضمنتهيقال ضمان المال أي التزامه 
 بالمثل أو القيمة.

بالرجوع لمادة الفعل الثلاثي "ضمن" يتضح انه يشتمل المعاني التالية:"ضمن الشيء " 
بالكسر ضمانا ،كفل به فهو "ضامن" و"ضمين"و"ضمنه الشيء" تضمينا فتضمنه عنه وكل 

علته في وعاء فقد ضمنته إياه، و"المضمن" من الشعر "ما ضمنته" بيتا و"المضمن" من شيء ج
البيت مالا يتم معناه إلا بالذي يليه،وعلى العموم يقصد بالضمان لغة بمعنى ضمان المال أي 

 التزامه ،فيقال ضمنت المال وبالمال ضمانا فانا ضمين وضمين أي ألتزمته وضمنته.

راح أيضا انه عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته ،والضمان أو كما عرفه بعض الش
 مأخوذ من الضمن فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.

من خلال كل هذه التعريفات اللغوية فان الفقهاء قاموا بتعريف الضمان بمعنى الالتزام 
بتشديد الميم والملتزم هو الضامن والكفيل ،فضمان المال لغة أي :التزامه كما يقال ضمنت )

والنون(غيري بالمال أو الشيء أي ألزمته إياه ،وجعلته ملتزما به كما يطلق لفظ الضمان في 
 اللغة ويراد به الكفالة.

                                                           
القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات دراسة مقارنة،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  الإطارحساني علي،-1

 .52ص5955،5955الخاص،جامعة تلمسان ،
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الملتزم أو تزام والضامن الكفيل أو في المعجم الوسيط شرح الضمان بأنه: الكفالة والال
 الضمان: الكفالة والالتزام.الغرم والضامن الكفيل والملتزم والجمع ضمان وضمنته، 

 نستنتج من خلال ما سبق في تعريف الضمان لغة أمران:
 حدهما: أ

الضمان مشتق من التضمين: ومعناه تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه، فهو  أن
 مأخوذ من الضمن لأن المال يصير به في ذمة الضامن.

 ثانيهما: 
ن اختلفا شرعا كما يشهد لذلك أن يقال الضمان والكفالة كلمتان مترادفتان لغة  أن وا 

المال مطلقا ومثله  بملتزمالعرف خص الضمان  أنللضامن ضمين، وزعيم وكفيل غير 
 الضمين.

 :المعنى الشرعي للضمان -ثانيا
لفظ الضمان هو التعبير الشائع في لسان فقهاء الشريعة الإسلامية للدلالة على ما يلتزم 
به الإنسان في ذمته من المال في معظم الحالات الموجبة لثبوت المال في الذمة كالإتلاف، 

:" هو واجب رد الشيء أو بدله بأنهأما حجة الإسلام أبو حامد الغزالي فقد عرف الضمان 
 القيمة".بالمثل أو ب

كما ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على الضمان فعن جابر ابن عبد الله أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل مات وعليه دين ، فيأتي بميت فسأل أعليه دين؟ 

لي يا قالوا نعم ديناران فقال صلى الله عليه وسلم :"صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة :هما ع
رسول الله ، فصلى عليه ،فقد اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ضمان أبي قتادة وصلى 

 على الميت من اجل ذلك.
ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

د أو رجل فهو "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بي
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ضامن وهذا إذا أوقفها في طريق ضيق بحيث تضر المارة ،ويدل الحديث على مشروعية 
 الضمان عند اخذ المال بدون حق أو عند إتلافه صيانة لأموال المسلمين وحقوقهم.

وكذلك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من صفوان بن أمية سلاحا ودرعا 
 ان:أغصبا يا محمد ، قال لا بل عارية مضمونة ،أي واجبة الرد إليك.يوم حنين فقال له صفو 

لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية بأن  الإيضاحيةوقد جاء في المذكرة  
 1المقصود بالضمان هو التزام الشخص بتعويض المضرور عن الضرر الذي حصل بفعله".

منها الكفالة والتعويض وتحمل تبعة الهلاك، فعلماء الشريعة يستخدمونه لعدة معاني: 
 والالتزام بالقول، والبحث يعتمد على المفهومين: وهو الكفالة بالمال، وتحمل تبعة الهلاك.

الكفالة بالمال عند الفقهاء تعني: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في وجوب الدين 
 والمطالبة به، هي التزام بأداء الدين.

أو التلف أو الخسارة حيث تحدد بعض العقود قواعد تنظم الضمان  وتحمل تبعة الهلاك
في حالة حدوث أي تلف، أو هلاك، أو خسارة تلحق بالمال، كما هو الحال في عقود الوديعة 

 والإجارة والمضاربة. والضمان مشروع في الكتاب والسنة.

به زعيم ".يوسف  وأنانفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير  القوله تعالى:"قالو 
 2قال ابن عباس: الزعيم، الكفيل".، 20

ولقد ذكر الفقهاء تعريفا للضمان منها ما يفهم من كلام الغزالي أن الضمان هو واجب 
 .3رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة

                                                           
لي ، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات،دراسة مقارنة،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص حساني ع-1

 .02،ص5955،5955جامعة تلمسان،
محمد عبد المنعم ابو زيد ،الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصاريف الإسلامية ،المعهد العالمي للفكر -2

 55،ص5،5002الإسلامي،القاهرة،ط
،  2142ه/9،4141وهيبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية و الجنائية في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر دمشق،ط- 3

 24ص
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ولقوله تعالى :" قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط 
 من سورة يوسف. 22أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل".الآية  بكم فلما

 الفرع الثاني: التعريف القانوني والفقهي للضمان في المنتوج
لم يحظ موضوع الضمان بشكله العام بالدراسة المعمقة رغم أهميته القصوى ،فلم نجد تعريفا 

الفقهية أو القضائية ،ورغم ذلك حاولنا  قانونيا يدلنا على مفهوم الضمان من الوجهة القانونية أو
مليا البحث عن إيجاد تعريفا لازما للضمان بداية من التعريف القانوني للضمان بشكل عام ،ثم 

 تعريفه في المنتجات.
 : مشروعية الضمان في القانون المدني-أولا

ن كا الإنسانليس بالحديث في علم القانون، تفسير ذلك أن  اصطلاحاصطلاح الضمان 
ولا زال يبحث عن ما يضمن حقه في تعاقده مع الغير، وضرورة وجود الضمان لا يفي 

 بالمطلوب دون وجود الالتزام به، هذا الأخير يحقق الشعور بالأمان في التعامل.
فقد أضيق نطاق الضمان تدريجيا، فبدا يقصد منه ضمان العيوب الخفية وضمان 

 ا القواعد العامة.الاستحقاق فقط على أساس أن أحكامه مرده
جانب من الفقه زاد من تضيق معنى الضمان فأصبح يعني ضمان الاستحقاق فقط، ولم 
تعد العيوب الخفية من قبيل هذا الضمان لأنه يفترض فيه قيام شخص بالدفاع عن شخص 
آخر حدث له تعرض فيدفع عنه التعرض غير القانوني وهذا لا يكون في ضمان العيوب 

 الخفية.
تعريف الضمان في القانون المدني الجزائري أنه يحتاج إلى تحديد من نواحي  يتضح من

 عدة أهمها:

  لم يعلق القانون الحكم بالتعويض على درجة معينة من الخطأ التافه تتحقق به
 المسؤولية.

  ،جعل الشخص مسؤولا عن تعويض الضرر ولو لم ينشا ذلك الضرر عن خطئه
 فالمشرع ظن أنه يحقق العدالة.
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 الالتزام بتعويض الضرر الحادث نتيجة بأنهلفقه القانوني: يرى في تعريفه للضمان ا ":
:" الالتزام بتعويض الضرر ولو لم يكن نتيجة لارتكاب بأنهخطأ مدني" ومنهم من عرفه 

 الخطأ".
  فقهاء القانون المدني عامة اتفقوا على أن معنى الضمان في العقود ينصرف إلى ضمان

 ستحقاق وضمان العيوب الخفية.عدم التعرض والا
  كان للفقيه ستراك نظريته الخاصة بالضمان، فلا مجال لقصر المسؤولية على الفعل

الخطأ سواء كانت مسؤولية الشخص عن فعله الشخصي أو عن عمل غيره، لأن هذا 
الفعل يؤدي إلى ضياع كثير من حقوق المتضررين والضامن لهذه الأضرار هو 

 اجتماعي لما يصيب أفراده من أذى. المجتمع بصفته كفيل

لمعرفة الوصف القانوني للضمان  الضمان في القانون المدني وقانون الاستهلاك: -ثانيا 
ومدى مشروعيته من الناحية القانونية، يعتبر غير كافي دون التطرق لمعرفة المعنى الحقيقي 

نتوجات، وفقا ما جاء به القانون للضمان طبقا للقواعد العامة، والبحث عن مدلول الالتزام في الم
 الجزائري.

 معنى الضمان وفق القواعد العامة: -ثالثا
فعقد البيع اكتسب أهمية كبرى بسبب التقدم الصناعي والتجاري التي تشهده المعاملات  

 الآن، فأصبح يعد حلقة وصل بين الإنتاج من جهة والاستهلاك من جهة أخرى.
البائع إلى المشتري ملكية المبيع، ودفع كل تعرض منه ومن الغير والمقصود بعملية البيع نقل 

للانتفاع به وحيازته حيازة هادئة، وبالتالي أن يكون المبيع خال من كل العيوب أو النقائص 
 التي قد تسبب للمشتري ضررا أو تمنعه من الاستفادة بهذه الملكية.
الضمان عندما يهدد الغير  فالضمان وفقا لما قاله الفقيه* الدفاع عمن يتقرر له

 حقوقه*.
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فالضمان في فقه القانون يفترض في حالة عدم تنفيذ المدين للالتزامات الملقاة على 
 588عاتقه، يجوز للدائن حجز أموال المدين باعتبارها ضامنة للوفاء بديونه هذا ما أوضحته م 

 .1ق م ج 95ف 
تتحمل ذمته اتجاه المتعاقد الآخر، فالضمان هو التزام ملقى على عاتق أحد المتعاقدين 

 بتنفيذ ما اتفق عليه في العقد وينتج عن الإخلال بهذه البنود ما أقره القانون من آثار.
 .حالة وجود عيب ينقص من قيمة أو نفع المبيع الحالة الأولى:
مشرع عدم توافر الصفات التي كفل البائع وجودها في المبيع، وهو ما اعتبره ال الحالة الثانية:

 عيبا موجبا للضمان.
فنظرية الضمان لم تعد قاصرة على عقود البيع الخاضعة للقواعد العامة، بل تعدى ذلك 

 لتشمل عقود الاستهلاك.
 مدلول الالتزام بالضمان في المنتوجات: -رابعا

لم يأتي بتعريف قانوني للضمان في المنتوجات، لكن المشرع تفطن  90-90قانون  
فعرفه في المادة الثالثة منه:"" التزام كل  5990فبراير  52لذلك في قانون الاستهلاك الصادر بـ

متدخل خلال فترة زمنية في حالة ظهورعيب بالمنتوج باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو 
 .2لخدمة على نفقتهتصليح السلعة أو تعديل ا

 :لتزام بالضمان بالنرر إلى شروطهتعريف الا  -خامسا
الالتزام بالضمان في  المتضمنةحاول الفقهاء وضع معيار شامل لتحديد العقود 

المنتوجات، فذهب البعض إلى أنه يوجد في العقود التي تضع شخص المدين بالالتزام الرئيسي 

                                                           

 5032-0-52المؤرخ في  28-32رقم  للأمرالمعدل  5992-2-59الصادرفي  59-92القانون المدني الجزائري - 1
ماي  50مؤرخة في  05ج ر ر، رقم  50/5993المؤرخ في  92-93،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 

5993. 

الصادرة في  52،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية ،عدد  52/5/5990المؤرخ في  90-90القانون  -2
 5990س مار  8
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للدائن. وذهب اتجاه آخر من الفقه أن الالتزام بالضمان الناشئ عن العقد تحت الحراسة المؤقتة 
 يتضمن ثلاث عناصر:

 .وجود عيب في المنتوج -
 .تأثير العيب في المنتوج -
 1أن يكون المتعاقد المدين بالالتزام بالضمان محترفا مهنيا. -

 إلى طبيعته: رتعريف الالتزام بالضمان بالنر -سادسا
لتعريف الالتزام بالضمان بالنظر إلى طبيعته يقتضي التعرض للمقصود بالمنتوج ثم  

 فكرة الضمان.

 المنتوج في القانون الجزائري: -1

مكرر يعتبر  549فقد عرف المنتوج من خلال م  5992القانون المدني الجزائري لسنة 
والمنتوج الصناعي منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج الزراعي 

 .2وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية".

يتبين من هذا الحكم أن المقصود بالمنتوج في مجال المسؤولية هو كل مال منقول بما 
 في ذلك المنقول المتصل بعقار ،سواء كان هذا المنقول ماديا أو معنويا ،طبيعيا أو صناعيا

 ،والمقصود بالمال المنقول في هذا المجال الأشياء المنقولة.

 3قبل صدور هذا القانون كان يستعمل مصطلح الأشياء والأموال. ماأ

                                                           
القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات،دراسة مقارنة،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  الإطارحساني علي ،-1

 .44،ص5955،5955جامعة تلمسان،
المتضمن القانون  5032-0-52المؤرخ في  28-32رقم  للأمرالمعدل  5992-2-59الصادر في  59-92ق م ج -.2

 .5993ماي  50مؤرخة في  05ج ر رقم  50/5993المؤرخ في  92-93المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 
في العلوم القانونية ،جامعة  الماجستيرالمسؤولية المدنية للمنتج،مذكرة  مكملة لنيل شهادة  أحكامبوزيد سليمة،-3

 .59ص،5950،5954باتنة،
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 90-90بالنسبة للمنظومة التشريعية للمستهلك في الجزائر، فنصت المادة الثالثة من القانون 
سلعة أو خدمة يمكن أن يكون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على المنتوج هو كل 

 1موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.

على انه "كل  09/00من المرسوم التنفيذي رقم   5فالمنتوج بصفة عامة عرفته المادة 
 شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية ".

ة ،أو هذا التعريف جاء واسعا ،فيمكن أن يكون المنقول المادي شيء يؤكل مثل الأغذي
 شيء يستعمل كالأجهزة المنزلية.

المتعلق بضمان المنتوجات  522 -09من المرسوم التنفيذي رقم  95كما عرفت المادة 
 2والخدمات المنتوج على انه كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة.

يقتنيه يتضح من هذه المادة أن المقصود بالمنتوج المادي هي السلعة فهي كل منقول مادي 
 3الإنسان.

 فكرة الضمان في قانون الاستهلاك: -0 

حدد ضرورة توفر المنتوج على  5080فيفري  3الصادر بتاريخ  95 -80فقانون رقم 
ضمانات ضد كل المخاطر التي تمس صحة المستهلك وأمنه، وتضر بمصالحه المادية، ثم 

منظما للضمان في  5009سبتمبر  52المؤرخ في  522 -09جاء المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
التي تسببها منتجاته الخطرة،مذكرة لاستكمال شهادة ماستر اكاديمي،جامعة  الأضرارة المنتج عن يسهيلة داسي،مسؤول-1

 54،ص5954ورقلة،
حدوش فتيحة،ضمان سلامة المستهلك من المنوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،مذكرة لنيل -2

الناتجة عن  الأضرار،عمار زعبي،حماية المستهلك من 50ص5990،5959في القانون ،جامعة بومرداس،شهادة الماجستيير 
 .29،ص5955،5950المنتجات المعيبة ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،جامعة بسكرة،

رة يفي عقد الاستهلاك ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،جامعة البو  بالإعلامبتقة حفيظة،الالتزام -3
 .22،ص5955،5950،
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لمحترف بضمان سلامة المنتوج من أي عيب يجعله غير المنتوجات والخدمات مبينا التزامات ا
 صالح للاستعمال المخصص له تطبيقا للمادة الثالثة منه.

وأكدت المادة العاشرة من نفس القانون على وجوب الضمان على عاتق المحترف 
 ،واعتبرت ان كل شرط يحد من التزامات المحترف يعتبر باطلا ويبطل مفعوله .

التشريعي في هذا المجال بهذه النصوص فقط،بل تلا نص آخر مهم فلم يكتفي الإصدار 
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ،الذي حدد  5009سبتمبر  52،يتعلق بالقرار المؤرخ في 

قائمة المنتوجات التي يجب أن ترفق بشهادة الضمان وبمدته ،وبدليل الاستعمال للمنتوج ،كما 
 بالضمان من قبل المهني المحترف. أكدت على إلزامية تنفيذ الالتزام

من خلال ما سبق نستطيع تقديم تعريف للضمان في المنتوج حيث أنه: التزام البائع 
سواء كان محترف أو منتجا أو موزعا أو صانعا أو بائع وسطي بضمان عيوب المبيع لحماية 

 1المستهلك لما تسببه هذه العيوب من ضرر التي قد توجد في المبيع.

 الثاني : خصائص الضمان:المطلب 

التنظيم القانوني للالتزام بالضمان في مجال الاستهلاك ، يمكن أن نلاحظ أن  من
المشرع الجزائري قد أضفى عليه خصائص تجعله يتفرد عن صور الضمان الأخرى مثل ضمان  

ادة الدور العيوب الخفية ، بالرغم من تنظيم المشرع لأحكام هذه الأخيرة ، يبقى لمبدأ سلطان الإر 
 في تحديد معالم هذا الالتزام.

وبالرجوع إلى النصوص الخاصة، نص المشرع على خصائص هذا الضمان بداية 
في فقرتها الأخيرة، إضافة إلى  92و هذا ما يستشف من نص المادة  95-80بالقانون 

                                                           
بالضمان في المنتوجات،رسالة لنيل شهادة  للالتزامالقانوني  الإطارحساني علي،-4

 . 44،ص5955،5955الدكتوراه،جامعةتلمسان،
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عوان ، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأ 0921 -92المرسوم التنفيذي رقم 
المستهلكين و البنود المعتبرة تعسفية نص على إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع ، معتبرا 
الالتزام بالضمان من العناصر الأساسية للعقود ، ومن أجل تدعيم مركز المستهلك فقد نص 
 المشرع على إمكانية استفادته من الضمان الإتفاقي الذي يكون إلى جانب الضمان القانوني و
يبقى المتدخل ملتزما به دون أن يتحمل المستهلك أية مصاريف ، إذ لا يكن إلزامه بدفع أي 

 مقابل لالتزام مقرر بنص القانون.

ولتوضيح هذه الخصائص ، ابتداء بكون هذا الضمان مقررا بنص القانون )الفرع الأول( 
 وقابليته للتراكم و مجانيته )الفرع الثاني( .

 ضمان مقرر بنص القانون :  –الفرع الأول 

نص قانون حماية المستهلك و قمع الغش على " يستفيد كل مقتني لأي منتوج ... من 
على هذه الخاصية بنصه أن "...  053-50الضمان بقوة القانون "وأكد المرسوم التنفيذي رقم 

التنفيذي وكذلك المرسوم  2الضمان المنصوص عليه في النصوص التشريعية و التنظيمية ..." 
المحدد للعناصر الأساسية للعقود ، في مادته الثانية :" تعتبر عناصر أساسية  092 - 92رقم 

يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك ، العناصر المرتبطة 
 .3بالحقوق الجوهرية للمستهلك و كذا الضمان و خدمة ما بعد البيع" 

على توفير الحماية المثلى للمستهلك بما يتناسب والظروف الواقعية  وحرصا من المشرع     
حيث أكد على أن الالتزام   95-80الملغي للقانون  90-90التي يتواجد فيها فقد صدر القانون 

 .مبالضمان من النظام العا

 
                                                           

لمحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان ا 5992سبتمبر  59المؤرخ في  092-92المرسوم التنفيذي رقم -1
 .5992سبتمبر  55مؤرخ في  22والمستهلكين والبنود المعتبرة تعسفية ج ر عدد  نالاقتصاديي

 . 053-50من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة رقم  -2
 .092-92من المرسوم التنفيذي رقم  95المادة رقم  -3
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 :قيمة الضمان القانوني :الفقرة الأولى

أن إيراد أي شرط يقضي بعدم الضمان يعد تأكيدا على هذه الخاصية فقد نص المشرع على     
شرطا تعسفيا و يقع باطلا ، وهذا ما يؤكد قيمة الضمان القانوني في مجال الاستهلاك ، 

من القانون المدني الجزائري الذي أجاز للبائع الذي يجهل وجود  084بالرجوع إلى نص المادة 
من خلاله الضمان أو ينقصه،  عيب خفي في الشيء المبيع أن يدرج شرطا في عقد البيع يسقط

بمفهوم المخالفة ، فإن للبائع في حالة علمه بوجود العيب في المبيع ، يعد الشرط الذي ينقص 
من الضمان أو يسقطه باطلا وبذلك يكون المشرع بموجب النصوص الخاصة قد أكد على قيمة 

 هذا الضمان .

 : بطلان شرط عدم الضمان –أولا 

يقضي  ، فيعتبر إيراد أي شرطن مقرر بنص القانو هلاك ستالال القانوني في مجا نالضما نإ 
 المستهلك.حماية  قذا ما يتماشى مع منطه، و لا شرطا تعسفيا ويعد باطبعدم الضمان 

مرة في الواليات لأول  روط التعسفيةشالهلك من رت فكرة حماية المستهلقد ظ
 . 5039روبا سنة أو  لإلى دو ت لانتق مث 5025م عا الأمريكية المتحدة

 نى ألعقود علساسية للأعناصر الالمحدد ل 092-92التنفيذي  ومنص المرسو 
إرادة  نعم، الالتزاذا هعقود يعتبر شرطا تعسفيا، حيث أخرج لل الأساسيةلعناصر ل يصلتق
 لاه وذات طبيعة ملزمة، إذ يستفيد المستهلك منه في كل الأحوال، و أحكام لوجع فطرالأا

  ذههوراء إقرار  نالأساسي م ل الهدفولع ، تنفيذه يملكالمتدخل حياله أي خيار، ويتعين عليه
ته بحق المستهلك إراد منع طغيانو ه حيالل استبعاد إرادة المتدخالخاصية للالتزام بالضمان و 

 .1وتفادي تحلله منه

بإنقاص الضمان وفي فرنسا، نص المشرع الفرنسي على بطلان الشروط التعسفية المتعلقة 
 .أو إسقاطه التي ترد على العقود المبرمة بين المتدخلين و المستهلكين

                                                           
بالضمان الصلاحية وفق القانون المدني مقارنة مع قانون حماية المستهلك ، مذكرة لنيل شهادة مدرسة أحلام حمة ، الإلتزام 1

 ،غير منشورة53، ص  5992/5993العليا للقضاء ،
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  :شهادة الضمان تسليم-ثانيا

عول مف يسري "هأنالتي تنص على  053-50رقم التنفيذي ملمرسو ا 20طبقا لنص المادة 
ادة هش يقتسليمطر  نع الضمانذا هويتجسد ، الخدمةتقديم  السمعة أومن تسليم  ابتداء الضمان
 ".الضمان

على قيمة الضمان القانوني  المشرع قد أكد مرة أخرى لال هذه المادة أنخ نيتضح م
ا بنود هفي هلك ، والتي يجب أف يبينمستلهادة الضمان شليم بتس لالمتدخوذلك بإلزام 

لأول تنفيذ هذا الضمان وذلك في شكل وثيقة مرفقة بالمنتوج ، ويحتفظ المتدخل بالشق ا وشروط
  .1ويقدم الشق الثاني للمقتني الذي يجب عليه أن يقدمه في حالة الشكوى 

المؤرخ في  522-09جاء النص على شهادة الضمان في المرسوم التنفيذي رقم كما 
 ما يلي: 54المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بموجب المادة  52/90/5009

الاعتبار شهادة يذكر فيها خصوصا نوع يثبت كل ضمان مع أخذ طبيعة المنتوج بعين 
الضمان وشروط التشغيل والبيانات الآتية: اسم الضامن، وعنوانه، رقم الفاتورة أو تذكرة 

 الصندوق، نوع المنتوج المضمون، عبارة يطبق الضمان القانوني في جميع الأحوال.

ستهلك وقمع من قانون حماية الم 50جاء التنصيص على إلزامية الضمان بموجب المادة 
الغش بقولها:"يستفيد كل مقتني لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو 
أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون "فالضمان مكفول قانونا،وتقديم شهادة الضمان التزام 

 .2فرضه القانون على المنتج لكي يحمي المستهلك حال الأضرار به

                                                           

 1- قرار مؤرخ في 55 نوفمبر 5954، يحدد نموذج شهادة الضمان ، ج ر عدد 52 مؤرخ في 95 أفريل 5952
الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة بسكرة عمار زعبي،حماية المستهلك من -2
 .590ص 5950،،5955،



 الفصل الأول                                  الإطار القانوني الالتزام بالضمان في عقود الاستهلاك
 

19 
 

ه الشهادة إجبارية في المنتجات التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك، بين وتعتبر هذ
 .1الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين

المتعلق بضمان  09/522وفي قرار لاحق يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 
ة الضمان، حيث نص على منح المنتوجات والخدمات أضاف  بعض التفصيلات الأخرى لشهاد

البائع للمستهلك شهادة الضمان وفق النموذج الذي ألحق بالقرار، كذلك ألزمت البائع بتحرير 
داءات الأختام المطلوبة وان تتضمن تعريف المشتري والمتدخل المكلف بتنفيذ الضمان، أو الآ

الاستعمال هي: بالإضافة والشروط الواجب توافرها في دليل 2المرتبطة بالخدمة ما بعد البيع 
إلى إلزامية أن يحرر الاستعمال باللغة العربية وبلغة أخرى عند الاقتضاء، ألزم المتدخل بذكر 
البيانات التالية في دليل الاستخدام: الرسم البياني الوصفي للجهاز:، التركيب والتنصيب 

 3للنموذج المضمون. والاشتغال والاستعمال والصيانة، التعليمات الأمنية، صورة أو رسما

 تميز الضمان القانوني عن الضمان الإتفاقي : -الفقرةالثانية 

يزيدا في  ق خاص أنبمقتضى اتفا للمتعاقدينيجوز  "هالمدني عمى أن القانوننص المشرع في 
يقع  هأو ينقص شرط يسقط الضمان لك ن، غير أالضمانذا هيسقطا  نوأهأو ينقصا من الضمان
 لكأن " ى لع 90-90  القانوننص  نفي حي ، 5ه"البائع إخفاء المبيع غشا منإذا تعمد باطلا

القانوني  الضمانمن  غي الاستفادةيل أو مجانا لال بمقابل المتدخمقدممن ضمان آخر 
 . 4"50في المادة  عليه المنصوص 

                                                           

جرعود الياقوت،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستيير ،جامعة الجزائر -1
 .550،ص5995،5995،
سبتمبر  52المؤرخ في  09/522تضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم م ي5004ماي  59من قرار مؤرخ في 2المادة -2

 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 5009
ر و لك الالكتروني،دار الجامعيةلنش،امن المستهإبراهيم،مرجع سابق ،خالد ممدوح  2المادة -3

 .08،ص5998،الإسكندريةالتوزيع،
 4-المادة 54 من القانون 90-90
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أو  المنتج نما بي ق مسبقباتفا إلاـ م تقو  لاا همسما نكما يتضح م الاتفاقيةفالضمانات 
القانونية  ماناتضفي ال  والتشددالتوسع نوع من ي إلاهما هلك ، و المشتري المست نالبائع وبي

 ولكن إستقلالية هذين النوعين من الضمانات أصبح أمرا مسلما به.

  :مانضفي تحديد مضمون ال الإرادةدور  -أولا 

هلك في جميع المست هحيث يستفيد من،القانونالقانوني مقررا بنص ن الضمان إذا كا
مع ل المتدخك منخلال اتفاق الإرادة وذل ه مبدأ سلطانتفاقي يحكملاا الضمان الأحوال، فإن

ل أطو   لمدة هى زيادتلالطرفان ع قيتف نأ كى ذلل علوكمثا ، ذا الضمانههبمنحهلك المست
 الضمان   وجود نأ كالحالات، ذل القانوني قائما في كل المقررة قانونا، ويبقى الضمان منتلك

 .1لأومستعم الأمر ببيع شيء جديد لقالقانوني سواء تع الضمانيؤدي إلى إسقاط  لاتفاقي الا

  :تفاقيلا ضمان القانوني والالمقابل المالي ل -ثانيا

مقرر ه كونهلك للمتدخل لمستاا هأعباء إضافية يدفع نمجانا ودو  ن القانوني يكو  نماضال نإ
أما ؿلأي مقاب لى أن يدفع لهعهلك جبار المستلإلا يستطيع المتدخ لك ، ولذالقانونبنص 
 . م بين الطرفين المبر الاتفاق أو مجانا، بحسب  لبمقاب نتفاقي، فيكو لاا الضمان

 لكبه "  ى الضمان التعاقدي ويقصدم النص علالفرنسي فقد ت ستهلاكقانون الا وفي ظل
يح الشيء لأو تص تسديد ثمن الشراء أو الاستبدالهلك من أجل إزاء المست نيم تعاقدي لمهالتزا

التجاري  الضماننويكو ، مطابقة الشيء ضمانادفة إلى هالقانونية ال هالتزامات فضلا عن المبيع، 
 2"مشتريلل همنسخة منلموضوع عقد كتابي تس

 : ومجانيته قابلية الضمان للتراكم –ني الفرع الثا 

وأن يكون للتراكم أي يكون قابلا خاصيات الالتزام بالضمان في مجال الاستهلاك بين تعتبر من 
 مجانيا وهو ما سيتم التطرق إليه في هذا الفرع.

                                                           

 1- محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن ، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ، 5992 ، ص 098
2 - Art 211 c. de consommation français . 
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 :قابلية الضمان للتراكم  - الفقرة الأولى

ه نصوص قانونية تحمي هلك ، كان من الواجب البحث عنمستللتوفير حماية فعالة ل
النصوص لال خ نو ما تجسد مهو العلاقة التعاقدية،باعتباره الطرف الضعيف في 

 ى الضمانلالتي نصت عها،والنصوص التطبيقية لهلك حماية المست ضمنقوانين الخاصة
و لبنصوص آمرة خهلك مستلالمشرع ل لالهخ من ،يضمنلالاستهلاكالقانوني في مجا

 .أي عيب نأوالخدمة م  المنتوج

 للضمان القانوني : تفاقيالا ضمان ال تدعيم -أولا 

والمعداتكما تلالآا، يزات هالتج لى كلويرد ع القانونه كرسلالاستهلاك ي مجاضمان فال نإ
وقد يتدعم الضمان  1أوخدمةل منتوج حسب طبيعة كضمان وتحدد مدة ال يمتد إلى الخدمات

جواز في  -لعامةا طبقا القواعد -الضمان ذا ل مضمون ه، ويتمثالقانوني بالضمان الإتفاقي 
بشرط  كوذل الإسقاطأو ب الخفية إما بالزيادة أو النقصانعيو لالقانوني ل ضمانال م أحكا لتعدي
  .هتعمد البائع إخفاء العيب غشا منم عد

في مقابل ذلك لا يجور للمتدخل بالنسبة للضمان القانوني في مجال الاستهلاك أن يورد 
تفاقي ، فهذا الأخير يهدف بطبيعته إلى شرط عدم الضمان ، بل يمكنه تدعيمه بالضمان الإ

منح المستهلك ضمانات إضافية إلى تلك التي يقرها الضمان القانوني ، كتمديد اجل الضمان 
 . 2لأكثر من سنة ، وقد يكون بمقابل أو مجانا

 فعالية الضمان الإتفاقي: –ثانيا

الاستهلاك المبرم بينه و يجب على المتدخل أن ينفذ الضمان الإتفاقي المكتوب في عقد 
 بين المستهلك .

إن وجود الضمانين القانوني و الإتفاقي جنبا إلى جنب وحظر المشرع إسقاط الضمان 
القانوني و إجازته لزيادة الضمان أدى إلى وجود تكامل بين الضمان القانوني و الضمان 

                                                           

 1 - سليم سعداوي ، حماية المستهلك " الجزائر نموذجا، دار الخلدونية ، الجزائر ، 5992 ، ص 02
 2- المادة 54 من القانون 90-90 .
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ستهلك من التمسك بأحكام الإتفاقي ، لأن المتدخل في الضمان الإتفاقي لا يمكنه أن يمنع الم
الضمان القانوني ، أما في حالة إذا لم تتحقق شروط الضمان الإتفاقي فيجور له التمسك 

 .1بأحكام الضمان القانوني
 مجانية الضمان القانوني :  -الفقرة الثانية 

نصت على أنه "  90-90في فقرتها الرابعة من القانون  50بالرجوع إلى نص المادة 
 تهلك من تنفيذ الضمان دون أعباء إضافية ".يستفيد المس

يلاحظ من خلال هذه المادة أن الالتزام بالضمان المقرر بموج نصوص خاصة في 
قوانين حماية المستهلك هو حق لهذا الأخير يستفيد منه دون أي أعباء إضافية أو مصاريف 

تبر صورة للتحايل على وبمفهوم المخالفة ، فإن إلزام المتدخل بدفع مقابل عن هذا الضمان يع
التزام مقرر قانونا ، ونفس الوصف ينطبق على في حالة ما إذا المتدخل إعفاء نفسه من هذا 

 الضمان ، و يكون البطلان هو الأثر المترتب على ذلك. 

ولتوضيح خاصية مجانية الضمان القانوني، ينبغي تحديد المقصود بمجانية الضمان 
خدمة ما بعد البيع" الواردة أحكامها إلى جانب الالتزام بالضمان القانوني )أولا( وتمييزه عن "
 والتي تكون بمقابل )ثانيا(.

 المقصود بمجانية الضمان القانوني :  –أولا

يراد بمجانية الضمان ، إلزام كل متدخل في العلاقة الاستهلاكية التي تجمعه مع 
،بتنفيذ الضمان دون أن يتلقى مقابل المستهلك في حالة وجدود عيب في المنتوج أو الخدمة 

على ذلك من خلال إصلاح المنتوج ، استبداله أو رد الثمن المبيع ، كل هذا على نفقته ، "فلا 
يمكن للمتدخل أن يجعل تنفيذ الضمان معلق على شرط يتمثل في تأدية خدمة من المستهلك 

 .2استعمالا عاديا "إلا إذا كانت هذه الخدمة مجانا أو ضرورية لاستعمال المنتوج 

                                                           

 1 - محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحديث،ط5992 ، ص 082
الياقوت جرعود ،عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماجستير ، فرع العقود و  -2

دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني  ، 55، ص 5995-5995المسؤولية ، كلية الحقوق ،جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 
kotob-droit-blogspost.com/2015/03/blog-post.777.html.le 20/04/2016, 11 :10 
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 522-09وهذا المفهوم قد أكدت عليه النصوص القانوني منها المرسوم التنفيذي رقم 
الذي ينص على أنه " يتم استبدال المنتوج أو إصلاحه مجانا في أجل يطابق الأعراف 1

 المعمول بها ، ويتحمل جميع المصاريف لاسيما مصاريف اليد العاملة و الإمداد بالمواد ".

على أن تنفيذ الإلتزام  55نص في مادته  053-50ا المرسوم التنفيذي رقم أم
يكون بدون تحميل المستهلك أي  90-90من القانون  50بالضمان المنوص عليه في المادة 

 مصاريف إضافية .

ولعل تشدد المشرع في إلزام المتدخل بضمان المنتوج أو الخدمة بدون مقابل يكمن في 
وتوجيه نوع من الجزاء للمتدخل نتيجة تقديمه منتوج أو خدمة غير  حفظ مصلحة المستهلك

 مطابقة .
 تمييز الضمان القانوني عن خدمة ما بعد البيع : –ثانيا

وذلك في الفصل  90-90نص المشرع فعلى أحكام خدمة ما بعد البيع ضمن القانون 
الرابع الذي جاء بعنوان " إلزامية الضمان و خدمة ما بعد البيع "، ويعتبر هذا التنظيم من 
الإضافات التي جاء بها قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، رغبة من المشرع في فرض 

 حماية إضافية للمستهلك حتى بعد انقضاء فترة الضمان .

إطار خدمة ما بعد البيع وبعد انقضاء فترة الضمان " في  90-90فحسب القانون رقم 
المحدد عن طريق التنظيم أو في كل الحالات لا يكمن للضمان أن يلعب دوره يتعين على 

 ".2المتدخل المعني ضمان صيانة و تصليح المنتوج المعروض للسوق

وتأكيدا على ضرورة تقديم المتدخل لخدمة مابعد البيع فقد صدرت عدة نصوص 
حيث يجب أنت يتوفر لدى الوكيل مخزون ،3 28-52قية من بينها المرسوم التنفيذي رقم تطبي
 .4قطع الغيار من أجل التكفل بالضمان و خدمة ما بعد البيع منكاف 

                                                           

 1- المادة 98 من المرسوم التنفيذي 09-522 الملغى
 2- المادة 52 من القانون 90-90

 98مؤرخ في  92المركبات الجديدة ، ج ر عدد يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء  52/28المرسوم التنفيذي  -3
 5952فبراير 

 4- المادة 55 من نفس المرسوم
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 : صور الضمان -الثالثالمطلب 

تهدف هذه الآليات إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار 
، حيث سنتعرض في المعاملات، مع التأكيد على أن الحق في الضمان ليس مطلقا بل مقيد 

)الفرع  هذا المطلب إلى الضمان القانوني و نطاقه في )الفرع الأول( والضمان الإتفاقي في
 .الثاني(

 الضمان القانوني ونطاقه: الفرع الأول 

نص المشرع على إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع في الفصل الرابع من المادة  
 90.1 -90من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  52إلى المادة  50

فالضمان القانوني هو التزام البائع بمقتضى عقد البيع بان يضمن للمشتري ملكية 
عن التعرض للمشتري في  امتناعهزة هادئة، ويتمثل هذا الضمان في وجوب المبيع وحيازته حيا

 وضع يده على المبيع ودفع تعرض الغير.

والتزامه بضمان العيوب الخفية التي تستلزمه طبيعة الأشياء وقصد المتعاقدين وبالتالي 
 2يعتبر حق للمشتري يقره القانون.

ذا تخلف في المبيع الصفة أو الصفات يتضح أن المشرع ألحق بالعيب الخفي حالة ما إ
 التي تعهد البائع بوجودها وقت التسليم إلى المشتري، فيكون لهذا الأخير الرجوع على البائع في 

 4من القانون المدني الجزائري. 030طبقا لنص المادة 3هذه الحالة على أساس أحكام الضمان

                                                           
 . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90/90،من قانون رقم  50،54،52،52:انظر المواد-1
القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة  الإطاري علي،نحسا-2

 .35ص5955،5955تلمسان،
 .525،ص0،5009محمد حسنين،عقد البيع في القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرط-3
 ق م ج. 030انظر المادة -4
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المتدخل بتنفيذ الضمان وفق  وفي حالة وجود عيب في المنتوج ألزم المشرع الضامن أو
لصالح ماناتو استبداله أو رد ثمنه وقد فرض المشرع هذه الضأالمنتوج  لإصلاحثلاثة أوجه 

 1المستهلك المقتني للمنتوج أو الخدمة باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة المتدخل.

 90 -90قانون  50يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه في المادة 
 هذه المادة. لأحكامدون أعباء إضافية، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف 

 2وكل ضمان آخر مقدم من طرف المتدخل لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني.

" كل التزام  053-50فيذي من المرسوم التن 90ويقصد بالضمان الإضافي في المادة 
تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل أو ممثله القانوني لفائدة 

 3المستهلك دون زيادة في التكلفة".

 :الضمان الاتفاقي -الفرع الثاني 

الضمانات الاتفاقية كما يتضح من مسماها لا تقوم إلا باتفاق مسبق بين المنتج أو 
 البائع وبين المشتري والمستهلك.

ذا كان الفقه تصور في وقت سابق الضمانات الاتفاقية ليست سوى نوعا من التعديل والتوسع  وا 
في الضمانات القانونية الخاصة بالعيوب الخفية، فإن استقلالية هذين النوعين من الضمانات 

 4أصبحت الآن أمرا مسلما به.

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،مذكرة لنيل شهادة 90/90ستهلك في ضل القانون الجديد رقم صياد الصادق،حماية الم-1

 .22،ص5،5950،5954الماجستيير ،جامعة قسنطينة
يرفي القانون،جامعة ستهلاك،مذكرة لنيل شهادة الماجستسلمة بن سعدي،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الا-2

 .545ص5950،5954باتنة،
يحدد شروط وكيفيات  5950سبتمبر س52الموافق ل: 5404ذي القعدة عام 59مؤرخ في053-50مرسوم تنفيذي رقم -3

 وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ.
 .38ص5993عبد المنعم موسى ابراهيم،حماية المستهلك ،دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،لبنان،-4
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 أوجواز تعديل أحكام الضمان القانوني إما بالزيادة  رأينا أن القانون المدني نص على
الإنقاص أو الإسقاط، وقيد الضمان الاتفاقي المسقط أو المنقص بشرط عدم تعمد البائع إخفاء 

ق م ج على ما يلي:" يجوز  084تنص المادة 1العيب غشا منه أي لا يكون البائع سيء النية.
الضمان أو أن ينقصا منه ا وان يسقطا هذا  يزيدا في أنللمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص 

ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب في  أوالضمان غير أن كل شرط يسقط الضمان 
 2المبيع غشا منه".

فإنقاص الضمان كأن يشترط البائع على المشتري على ألا يضمن له عيبا معينا يذكره 
هر إلا بالفحص الفني المتخصص، أو يتفقا على بالذات. أو لا يضمن له العيوب التي لا تظ

إنقاص التعويض كان يشترط البائع على المشتري إذا رد المبيع المعيب برد سوى أقل القيمتين، 
 3قيمة المبيع سليما أو الثمن دون أي تعويض.

فتفسير الاتفاق على إنقاص الضمان يهدف إلى معرفة نية المتعاقدين الحقيقية والتي 
الضمان بعبارات غامضة، فالمبدأ العام في  إنقاصتستوحى من العقد، وذلك في حالة ورد بند 

تفسير البنود المنقصة أو المعفية للضمان يتوجب عدم التوسع في تفسيرها فهي استثناء لقاعدة 
ام، خاصة أن تلك البنود تكون عادة موضوعة من الطرف الأقوى في العقد أي الضمان الع

المتدخل وضد مصلحة المستهلك ولو كان المتدخل هو المدين بالالتزام، وعليه يتوجب على 
 4المتدخل الذي يدعي بوجود اتفاق مخفف أو مسقط أن يثبت ذلك الاتفاق.

و بمدى التعويض المستحق عند تحقق أما الزيادة في الضمان يتعلق بأسباب الضمان أ
على أو را ــــالضمان، فيشترط المشتري على البائع ضمان كل عيب في المبيع حتى ولو كان ظاه

                                                           
 .084ص5992بودالي،حماية المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحديث،طمحمد -1
 .5993مايو  50مؤرخة في  05،ج ر،رقم5993مايو سنة 50المؤرخ في 92-93القانون المدني الجزائري رقم -2
وجيز في شرح ،خليل احمد حسن قدادة،ال053،ص5955زاهية حورية سي يوسف،الواضح في عقد البيع ،دار هومه،الجزائر -3

 .585،ص5995،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4القانون المدني،عقد البيع ،الجزء 
 .45،ص5992سامي بلعابد، ضمان المحترف لعيوب منتجاته ،رسالة دكتوراه في القانون ،جامعة قسنطينة ،-4
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إطالة مدة التقادم أكثر من سنة، أو يشترط على البائع عدم سقوط حقه في الرجوع بالضمان إذ 
أو الاتفاق على أن يسترد المشتري أعلى القيمتين قيمة 1لم يبادر في الفحص فور تسليمه اليه.

فيجب النص على الزيادة في الضمان بصفة واضحة ودقيقة لا تترك مجالا 2المبيع أو الثمن 
للشك حول توفر نية حقيقية وفعلية من طرفي العقد فغياب الإرادة الجادة يفقد الضمان الاتفاقي 

 .4ادة أو في إنقاص الضمانلذلك يشترط حسن النية في الزي3قيمته، 

أما إسقاط الضمان فيتحقق إذا اشترط البائع على المشتري عدم ضمانه أي عيب يظهر 
غير أنه يقع باطلا كل شرط ينقص الضمان، أو يسقطه إذا كان البائع سيء النية 5في المبيع، 

 بمعنى أنه أخفى عمدا العيب.

ان بمقابل أو مجانا بشرط أن توضع كما أجاز المشرع للمتدخل ضمانا اتفاقيا، سواء ك
 .6بنود تنفيذ هذه الضمانات وأن تحتوي على البيانات اللازمة المذكورة في المادة 

حيث أن الاتفاق بين المتدخل والمستهلك بزيادة الضمان بما يكون أنفع للمستهلك، حيث يجوز 
تلك ت إلى للمتدخل أن يلتزم بضمانات إضافية وفي هذه الحالة تضاف هذه الضمانا

كن وفي كل الأحوال لا يمكن التنازل على الضمان القانوني أو المنصوص عليها في القانون، ل
 .7منه فهذا الضمان بقوة القانون حيث يعتبر كل شرط مخالف باطلا الإنقاص

                                                           
 .585خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق،ص-1
، البيع والمقايضة ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان 4ط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق السنهوري،الوسي-2

 .322،ص5039سنة
القانون المدني الجزائري ،جامعة  لأحكامطبقا  والإيجارتركي وليد، ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البيع -3

 .520،ص5959،5955عنابة،
 .529،ص5992الحلبي الحقوقية ،بيروت طزهندي يكن،عقد البيع،منشورات -4
 .020،ص5955،الإسكندريةمحمد حسن قاسم،الوسيط في عقد البيع،جامعة -5
 يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. 053-50من مرسوم تنفيذي رقم  50انظر المادة -6
 .90-90من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  50انظر المادة -7
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من قانون  54بالنسبة للضمان الاتفاقي نجد أن المشرع الجزائري قد أجازه في المادة 
قمع الغش فيكون تقديم الضمان من طرف المتدخل بمقابل أو مجانا عكس حماية المستهلك و 

والتي أجاز فيه للمحترف منح  09/522من المرسوم التنفيذي  55ما هو الحال في المادة 
للمستهلك ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان القانوني شريطة أن يكون هذا الضمان مجاني، وبهذا 

لضمان الاتفاقي الذي يهدف إلى توسيع مجال الضمان يكون المشرع الجزائري قد شجع ا
 1بالإضافة إلى الحماية القانونية التي فرضها القانون للمستهلك.

ينتج عن  ية المستهلك من أي ضغط أو ابتزازوبهذا يكون المشرع قد حرص على حما
كفلتها ضعف مركزه التعاقدي من خلال تقييده لحرية المحترف في إملاء شروطه العقدية التي 

 2له القواعد العامة انطلاقا من مبدأ سلطان الإرادة.

 في مجال الاستهلاك:ضمان اللالتزام بتطبيق ا-المبحث الثاني
ل، حيث ألزم كفل المشرع حق المستهلك في الضمان القانوني من طرف المتدخ 

لما مان، بأن يسلم للمستهلك شيئا مطابقا في حالة ظهور السبب الموجب للض الأخير هذا
من جزاء  صضمنا، ومتى فعل ذلك فإنه يتخل وردفي العقد سواء كان ذلك صراحة أو

بعدم المطابقة، ولكن في حالة تقديم منتوج غير مطابق لما تم الاتفاق عليه في  الإخلال
د، ذلك أن المشرع ابقة للنصوص فإن مسؤولية المتدخل تشدبالإضافة إلى عدم المط العقد
رورة مطابقة المنتوج للعقد فقط بل يمتد أيضا إلى المطابقة ل ضيوجب على المتدخلا
   ة.النصوص التشريعية والتنظيميمع

السبب الموجب له، يتمثل في عدم مطابقة فمناسبة تفعيل أحكام الضمان، و  
في حالة ظهور عيب خفي في المنتوج الذي دمة للعقد وللنصوص القانونية، أو المنتوجأوالخ

إلى اتخاذ مجموعة  -إثر ذلك –يتعين على المستهلك المبادرةالمطابقة، و إخلالا بضمان  يعتبر
                                                           

علي بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى ،عين -1
 .48، ص5999مليلة ،الجزائر 

عياض محمد عماد الدين، الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستيير -2
 .50،ص5992،جامعة ورقلة ،
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 لالإجراءات تكفل حقوقه وتصون مصالحه من خلال تقديمه للشكوى وتقديم إعذار للمتدخ   من
مان طبقا للحلو ل المقررة قانونحتى     ا.يتمكن من الحصول على حقه في الض 

رة تستند إلى غاية المستهلك الأولى من إن الفكرة التي تبنى عليها الحلول المذكو 
لمتوقعة له، وهو ما يمكن أن يتحقق له من ا لاستفادة من العقد بترتيب الآثارالتعاقد وهي ا

التدابير التي قررها قانون حماية المستهلك، والتي تقوم على فكرة الاحتفاظ بالعقد، وهو  خلال
دة مطابقة الخدمة أو استبدال السلعة؛ إذ يتم بإلزام المتدخل إما بإصلاح السلعة أو إعا ما
ت عليه فرصة فيه المستهلك، بحكم أنه سوف يفو نقض العقد هو آخر ما يفكر   أن

   ا.ضررا ويكلفه خسارة هو في غنى عنهأويلحق به  التعاقد

لحالات، فاظ بالعقد لا تكون مجدية في كلال المبنية على أساس الاحتغير أن الحلو 
  .مستهلك سوى إرجاع المنتوج، وبالتالي فسخ العقديبقى أمام ال  فلا

يؤدي تخلف أحد الصفات المتطلبة في محل المعاملة، سلعة كانت أو خدمة،  
ل بالتزامه بالمطابقة، ويقصد بالصفات المعنية تلك المتفق عليها في العقد إخلال المتدخ إلى
و المرجع في تحديد مدى المفهوم التعاقدي للمطابقة، الذي يكون العقد بموجبه ه وهذا
ة مرجعا آخر في والتنظيمية عتبر النصوص التشريعيالمطابقة هو بنود العقد، كما ت توافر

تحديدالصفات التي تم الإخلال بتوفرها في المنتوج أو الخدمة، حسب المفهوم الحديث 
الذي يستند إلى فكرة المطابقة للرغبات المشروعة للمستهلك؛ وبمجرد تحقق هذا   للمطابقة
 .1مانأحكام الالتزام القانوني بالضتم تفعيل ل ، يمن طرف المتدخ  الإخلال

                                                           
 لنيلشهادة 2012- ،رسالة"دارسةمقارنة "مبالضمانفيالمنتوجاتاعليحساني،الإطارالقانونيللإلتز  -1

 ونير الإلكتمنشورةفيالموقعدراسة.83ص 2011 فيالقانونالخاص،جامعةأبوبكربلقايد،تلمسان،الدكتورات
despace,univ temcen ,dzlbistream 112/266/3/dhassani, le 15/03/2016,09 :00 
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           إن رجوع المستهلك على المتدخل بالضمان يستند إلى توفر السبب الموجب للضمان
شروط العيب الموجبللضمان مطلب أول( المتمثل في عدم مطابقة المنتوج أو الخدمة، واستيفاء )

 ، ثم كيفية تنفيذ الالتزام.ي()مطلب ثان

 :مانالسبب الموجب للض -المطلب الأول

مان لمصلحة المستهلك في حالة عدم مطابقة المنتوج أو يلتزم المتدخل بالض
يتفق الطرفان على تقديم منتوج يتضمن مواصفات معينة وجب ة، فقد للبنود التعاقدي  الخدمة
ل التقيد بها، وفي حالة تقديم منتج أو خدمة غير مطابقة فيعتبر هنا قد أخل المتدخ على

رادةبالضمان و   بالتزامه الطرفين ليست السبب الوحيد الموجب له، بل أن القانون قد يتدخل  ا 
ستهلاك أن تكون مطابقة للنصوص التنظيمية في المنتوجأو الخدمة المعروضة للا ويفرض
  ا.به المعمول

ة أن المطابقة مع البنود التعاقدية والنصوص التنظيمي وتجدر الإشارة إلى
وأشمل من العيوب الخفية، فوجود عيب خفي في المنتوج أو الخدمة المقدمة يؤدي إلى   أوسع
اصفات معينة، وهو بالتأكيد لن ل على مو ذلك أن المستهلك يتفق مع المتدخالمطابقة،  عدم
على اقتناء منتوج معيب، وبالتالي في حالة ظهور عيب خفي فإنه يكون غير مطابق  يقدم
ل لم يراعي ما نص عليه المشرع من نصوص تنظيمية تبين ما التعاقدية، أو أن المتدخ للبنود
لضمان، أن يتضمنه المنتوج، ومن خلال هذا المطلب سيتم عرض السبب الموجب ل يجب

لنصوص او )الفرع الأول(، بالإضافة إلى ة ود التعاقديفي عدم مطابقة المنتوج للبن المتمثل
 (.)الفرع الثانيوالتنظيمية ة التشريعي  

 :ود التعاقديّة عدم مطابقة المنتوج للبن-الفرع الأول

ل أن يقدم للمستهلك منتوجا مطابقا للبنود التعاقدي ة المتفق خيجب على كل متد
عليها وفي الوقت ذاته ملبيا لحاجاته، وتمنياته وتطلعاته ورغباته المشروعة، وفي حالة تقديم 

  .ل قد أخل بالتزامهغير مطابق يعتبر المتدخ منتوج

يعتبر العقد معيارا مهما في تحديد مطابقة المنتوج أو الخدمة بناءا على ما سبق 
لى مواصفات المنتوج دورا مهما، الطرفين عيكون للاتفاق المبرم بين  للبنود التعاقدية، حيث

ل قد سلم م يكون فرصة للتأكد منو  ة، أما إذا تخلفت نتوجا يتماشى مع البنود التعاقديأن المتدخ 
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ل قد أخل بالتزامه ب هذه المواصفات المطابقة، فيتم تفعيل أحكام الموعود بها يعتبر المتدخ 
ة بما هو مقرر في القواعد الخاصة بعقد حماية أوسع للمستهلك مقارن  مان، مما يوفرالض
 .1البيع

ذلك أن المستهلك لن يجد الطريق أمامه صعب في قوانين حماية المستهلك 
ل الخسائر، ففي العقد يتفق المتدخيستفيد من تدابيرالحماية دون أي عناء أو تكبد  حيث
يقرر بإرادته المنفردة ل لا يمكنه أن ت معينة للمنتوج، ذلك أن المتدخالمستهلك على مواصفا مع

الأخير التدخل لتحديد رغباته وما يطمح هذا ما ينفع المستهلك أو يضره بل يتعين على 
وبالتالي يكون المنتوج غير مطابق إذا كان الشيء المسلم مختلفا عن ذلك الذي تم  إليه

قة عليه، ويمكن أن يكون هذا الاختلاف كمي أو نوعي، وكمثال على عدم المطاب الاتفاق
 . اد الكيلومترات غير دقيقبة ببطاقة رمادية مزورة، أو بعد  ة السيارة المصحو التعاقدي للبنود

  :عدم المطابقة للنصوص التشريعيّة والتنريميّة-الفرع الثاني 

ل، تزامات التي تقع على عاتق المتدخالال ية من أهمتعد المطابقة للنصوص القانون
روط المتضمنة في النصوص شللاستهلاك للابة كل منتوج موضوع وتعني استج

ة والبيئية، كما تعبر عن الحد الأدنى من الخصائص والعناصر وللمتطلبات الصحي  ةالتنظيمي
   .2المطلوبةفي تركيب المنتوجات الطبيعية لكي تحقق غرضا معينا

ة يعتبر قد أخل توجا غير مطابق للنصوص التنظيميل منفلما يقدم المتدخ
بتسليم منتوج مطابق ذلك أنه يفترض في المنتوج أو الخدمة أن تكون مطابقة  بالتزامه

للنصوصالآمرة وتتجلى عدم المطابقة للنصوص التشريعي ة والتنظيمي ة في صورة عدم 
 (.ة )أولا(، بالإضافة إلى عدم المطابقة للمواصفات القياسية )ثانياالقانوني المطابقةللمواصفات

 :المواصفات القانونيةعدم المطابقة مع  -أولا

ة لات للمواصفات والخصائص القانونية مجاتضمنت النصوص القانوني
ولت النصوص للمنتجاتكتركيبة المنتوج ونسبة مقوماته ومميزاته وشروط الحفظ، بينما تنا

                                                           

4 --Natacha - Sanphanar – Brouilloud, op. cit , p. 724.1 

 - ،غير 2012جليلآمال،تأثيرقانونحمايةالمستهلكعلىعقدالبيع،مذكرةلنيلشهادةالماجستير2
 80، ص منشورة2011 فيقانونالأعمال،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةوهارن،
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في هذا الشأن صدر قرار وزاري فات التقنية لمختلف المنتوجات، و ةتحديد المواصالتنظيمي
المتعلق بالخصائص التقنية للخلو كيفيات وضعه للاستهلاك، بالإضافة  5003مشترك فيسنة 

المتعلق بمواصفات الحليب الصناعي وشروط عرضه  5000مؤرخ في سنة  إلى قرار
وتسويقه وكيفيات ذلك، حيث تطلق تسمية )مسحوق حليب صناعي كامل( على  واستعماله
دسمة، أما مسحوق الحليب من المادة ال % 52يحتوي على الأقل على نسبة  الحليب

 .% 5.2نزوع القشدة فهو الذي لا تتجاوز نسبة المادة الدسمة فيه م  الصناعي

إلى جانب المواصفات المتعلقة بالعناصر التي تدخل في تركيب السلع، أوجبت 
من المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالتخزين والتوزيع،  العديد
   .شأن عدم احترامها أن يكون مصدرا للإخلال بالالتزام بالضمان ومن

وتحدد المواصفات القانونية وصفا لطريقة استعمال المنتوج والظروف الواجب 
وخطوات التركيب وصيانة المنتوج، مع تحديد شروط استعمال المواد  استعمالهأثناء  توافرها

استعمال المحليات المكثفة في بعض المواد يفيات ذلك، و كإلى المنتجات الغدائية و  المضافة
ل في عملية عرض لمطابقة جزاءات على عائق كل متدخعلى مخالفة الالتزام با ويترتب

  .يكون ذلك في كل المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غاية العرض النهائيو المنتوجللاستهلاك
   :عدم المطابقة مع المواصفات القياسية -ثانيا

ل ضرورة إخضاع المنتوجات إلى المواصفات المتدخ  ألزم المشرع على 
ات يلعب التقييس دورا مهما في توحيد الخصائص والمواصفات للمنتوج القياسيةبحيث

يتجزأ من موضوع التقييس، ذلك أن هذا تعتبر الوثائق المرجعية جزء لاللاستهلاكو  ضةو المعر 
 ت.لسلع والخدماتهلك وتحسين نوعية االأخيريهدف علىالخصوص إلى حماية المس

، إلزاميةوثيقة غير  مختلفة منهاالمواصفات باعتبارهاوللمواصفات القياسية أنواع 
إعدادها اللجان التقنية الوطنية وهي لجان تنشأ بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس بناء  تتولى
 .اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس على
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المواصفات على المعهد الجزائري للتقييس باعتبارها وتعرض هذه اللجان مشاريع  
الأخير الهيئة الوطنية للتقييس، يهدف إلى إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع  هذا

   .1 القطاعات وضمان تمثيل الجزائر الهيئات الدولية مختلف

أما اللوائح الفنية فهي تتخذ عن طريق التنظيم، تتضمن خصائص منتوج ما، 
ليات وطرق الإنتاج وتناول الشروط الواجب توفرها في مجال التغليف، وتعد عم أو

 .اللوائح الفنية من قبل القطاعات المعينة وتبلغ إجباريا إلى المعهد الجزائري للتقييس مشاريع

ويتم الإشهاد على المطابقة للمواصفات الوطنية واللوائح بتسليم شهادة المطابقة  
ضعها المشرع لتقييمها، ويتم هذا التقييم من المطابقة الوسيلة التي و هاد على أن الإش باعتبار
الاستقلالية وتتمثل شروط النزاهة والكفاءة والحياد و ثلاثة هيئات ينبغي أن تتوافر على   طرف
المذكورة إذ تقوم الهيئات، بالإضافة إلى هيئة الإشهاد على المطابق ،المخابر وهيئة التفتيش في

يضع على  اللوائح حتى يتمكن المعنى من أنائق إثبات المطابقة للمواصفات و سابقا بتسليم وث
المنتوج علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، وتكمن الفائدة منها في تسهيل تعر  ف المستهلك 

   .على المنتج أو الخدمة المراعية للمقاييس و المواصفات الجزائرية
طرف  المنتج من 55chمة المطابقة، ماء جافيل ومن بين المنتوجات التي تحتوي على علا

 ENASEL  لشركةاالمنتج من طرف 5/5الملح الغذائيENADالشركة الوطنية لمواد التنظيف
unité Guergueur Lamri 2للملح الوطنية. 

 

 لثاني: شروط العيب الموجب للضمانالمطلب ا
العيب هو كل نقص في قيمة أي من المنتوجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي 
إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص 

                                                           

قانون حماية المستهلك بقانون المنالفسة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية علاقة عائشة مزاري، -5
  550، ص.، غير منشور 553،ص  5950-5955، جامعة وهران ، 

العلوم علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنالفسة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق و عائشة مزاري،  -2
 .500 ، ص،، غير منشور 553،ص  5950-5955السياسية ، جامعة وهران ، 
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الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في 
 1وقوعه.

ويعتبر العيب  2يضا أنه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع،وعرف أ
يتبينه وقت البيع إذا فحص المبيع بعناية الرجل  أنخفيا إذا كان المشتري غير مستطيع 

 3العادي.

وعرف العيب على أنه آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته الاقتصادية ومنفعته 
للعيب في القانون المدني الجزائري إلا أنه لم يهمل النص عليه بل أورد  فلم يرد تعريف خاص4

كما يلي:" يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على  030شروطه في المادة 
الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من 

الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما قيمته، أو من انتفاع به بحسب 
 5يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها".

ومن التعريفات المختلفة للعيب في المنتوج يمكن أن نستخلص تعريفا شاملا بأن المنتوج 
الضمان الكافي في تجنب الأضرار بصحة وسلامة المعيب هو ذلك الذي لا يتوفر على 

المستهلك وبمصالحه المادية والمعنوية، فهو المنتوج الغير سليم والغير القابل للتسويق ولا يتوفر 
 على مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص.

أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فقد أعطى مفهوم موسع للمنتوج المعيب حينما جمع 
العناصر التي تجعل هذا المنتوج سليم وغير معيب،فوجود نقص أو عيب خفي وعدم توافر  كل

                                                           
 530،ص5959الاستهلاك،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر، في عقود بالإعلامعمرو، الالتزام  أبومصطفى احمد -1
 الأولىمصر الطبعة  الإسكندريةقادة شهيدة،المسؤؤلية المدنية للمنتج،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،-2

 .599،ص5993
 .002،ص5959سعد،العقود المسماة :عقد البيع ،دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر الطبعة الرابعة  إبراهيمنبيل -3
 5995،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  4خليل احمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون المدني، عقد البيع، ج-4

 .530،ص
 .554،ص5954زاهية حورية سي يوسف،الواضح في عقد البيع ،دار هومه ،الجزائر، الطبعة الثانية -5
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ضرار وشيكة وعلى صحة وامن  السلامة يجعل هذا المنتوج غير مضمون ،ويشكل خطر وا 
 1الأشخاص وبمصالحهم المادية والمعنوية أيضا .

 حدوث خلل أو عيب في المنتوج أو الخدمةالفرع الاول:
سريان مفعول الضمان منذ تسليم المنتوج للمستهلك ومن ثم فالخلل أو العيب الذي  يبدأ

يؤثر في صلاحية المنتوج المعروض للاستهلاك تتعدد صوره وأنواعه، وقد يكون الخلل أو 
العيب كليا أو جزئيا يصيب المنتوج أو الجهاز بأكمله، وقد يكون جزئيا يتعلق بأحد أجزائه أو 

أو نوعية أو مستوى أداء الخدمة المطلوبة أو فيما إذا كانت الخدمة تنطوي  يرد على الكفاءة
على خطر ويتحقق الضمان الاتفاقي بمجرد حدوث خلل في المبيع يؤثر في صلاحيته للعمل 

 2أثناء فترة الضمان.
قد يغطي الضمان كل أنواع الخلل التي تصيب الشيء المبيع طالما تؤثر في صلاحيته 

حية للعمل هي المعيار الذي يمكن الحكم به على وجود الخلل من عدمه، للعمل، فالصلا
 والمقصود بالصلاحية للعمل هي أداء الجهاز للوظيفة المرجوة منه بكل جوانبها الضرورية.

ذا توافرت في المبيع شروط العيب الخفي كان على المشتري الخيار بين الرجوع على  وا 
به إما بإصلاحه، أو بمطالبته بالتعويض عن الضرر إذا البائع بضمان صلاحية المبيع، فيطال

كان العيب جسيما، فالضمان القانوني ينبغي أن يكون مؤثرا أي على درجة معينة من الصيانة، 
أما الخلل الاتفاقي فهو ذلك الذي يؤثر في صلاحية المبيع للعمل أيا كان نوعه، فهو يقترن من 

ي المبيع كما يجب ألا يكون المشتري عالما بالعيبأو حيث النطاق من ضمان الصفة المكفولة ف
بنتائجه، وعليه فان شكك المشتري في مدى سلامة المبيع أو أجزائه الرئيسية لا يكفي لرفع 

 3دعوى ضمان العيوب الخفية.
 

                                                           
 .50،ص5954لعبيدي فضيلة، نضام تعويض المنتوجات المعيبة ،مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر،جامعة ورقلة،-1
المترتبة عنها في التشريع الجزائري،دار الهدى،عين  علي بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية-2

 .08مليلة،الجزائر،ص
 .003،ص5992،الإسكندريةالبيع التقليدية ،دار الفكر الجامعي، أحكاممحمد حسين منصور،-3
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 تأثير العيب أو الخلل في صلاحية المنتوج أو الخدمةالفرع الثاني: 
نوعها أو يغطي الضمان كل أنواع العيوب التي يحتوي عليها المنتوج مهما كانت طبيعتها 

طالما تؤثر في صلاحية المنتوج أو الخدمة المعدة للاستهلاك، فالصلاحية هي المعيار الذي 
يمكن به الحكم على وجود عيب من عدمه، وهذه الأخيرة يقصد بها توفر المنتوج على 

القانونية والتنظيمية التي تميزه ومدى استجابته للرغبات المشروعة  المواصفات والمقاييس
 1للاستهلاك، وهومعيار موضوعي يتضح من الغرض الذي أعد من أجله.

لذا يتضح أن العيب الموجب للضمان ينبغي أن يكون مؤثر ينقص من قيمة المنتوج ومن نفعه 
قانونية التي تميزه وبحسب ما هو بحسب الغاية المرجوة منه كما هو مبين من المواصفات ال

من القانون المدني الجزائري يكون البائع ملزما  030مذكور في العقد، بحيث تنص المادة 
لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا  إذبالضمان 

المقصودة منه حسب ما هو به بحسب الغاية  الانتفاعكان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو 
 مذكور في عقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله.

بحيث ينص على أن البائع يلتزم  5245كما عبر عنها المشرع الفرنسي في مادته 
بضمان العيوب الخفية في المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال المقرر له، أو التي تنقص 

أي "أن العيب المؤثر حسب المشتري لم يكن ليشتريه،  أنمال لدرجة من صلاحيته لهذا الاستع
النصين هو العيب الذي يجعل المبيع غير صالح للاستعمال الذي أعد له والتي تنقص من 
الاستعمال إلى حد أن المشتري أو المستهلك ما كان ليشتريه .."لو أنه علم بالعيب، إذن يجب 
أن يكون العيب الموجب للضمان على قدر من الجسامة بحيث ينقص من قيمة الشيء المبيع 

 2قدر المحسوس.الأو نفعه ب

                                                           
ى،عين علي بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري،دار الهد-1

 .49مليلة،الجزائر ،ص
 .532،ص5999، دار الامل،الجزائر،0زاهية حورية سي يوسف،عقد البيع،ط-2
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ة وتعتبر مسألة تقدير جسامة العيب، من المسائل الموضوعية التي تستقل محكم
وفقا لإرادة المتعاقدين أو  1الموضوع بالفصل فيها على ضوء الغاية المقصودة من المبيع،

 2طبيعة المبيع أو الغرض الذي قصد تحقيقه من وراء المبيع.

 حدوث خلل أو رهور العيب خلال فترة الضمانالفرع الثالث: 
يضمن المتدخل صلاحية المنتوج خلال فترة زمنية معينة، وتختلف تلك الفترة حسب 

من المرسوم التنفيذي  55الخدمة على ألا تقل عن ستة أشهر ونصت المادة  أوطبيعة السلعة 
على إمكانية منح ضمان اتفاقي مجاني للمستهلك أنفع من الضمان الخاص  522 -09رقم 

ن حدث فإن القصد  للأحكام القانونية المعمول بها، غير أنه نادرا ما يفعل المتدخلون ذلك، وا 
 .3منه هو تقديم دعاية للمنتوج وليس لتوفير حماية أكبر للمستهلك

ويتوقف تحديد مدة الضمان على العديد من العوامل منها ما يرجع إلى طبيعة الشيء، 
المشتري كأن تكون مدة الضمان كفترات استخدامه أو مراحل استهلاكه، ومنها ما يتعلق بإرادة 

كافية لتجربة مدى صلاحية المبيع للعمل، كما بالنسبة لتجربة سيارة مدى صلاحيتها للعمل أو 
أن هذه الفترة تكفي لاستهلاك المبيع ذاته، كاشتراط سنة لصلاحية البطارية الكهربائية ويمكن 

لى جانب الثمن ويكون بمثابة تأمين للمشتري الاستفادة من فترة أطول إذا ما دفع مبالغ إضافية إ
 .4لصالح المشتري أو المستهلك

ولا يستطيع المحترف التخلص من الضمان إلا بإثبات خطأ المستهلك في عدم اتباع 
التعليمات أو تراخيه في استهلاك المنتوج في المدة المحددة لصلاحيته، أي أن يثبت المحترف 

                                                           
سمير عبد السميع الاودن،ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار ومشيدي البناء،مكتبة -1

 .3،ص5999الاشعاع،الاسكندرية،
 5992،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4المدني عقد البيع،ج خليل احمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون-2

 .539،ص
شعباني حنين نوال،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،مذكرة لنيل شهادة -3

 .24،ص5955الماجستيير ،جامعة تيزي وزو،
 .008،ص5992لجامعي،الاسكندرية،البيع،دار الفكرا أحكاممحمد حسين منصور،-4
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لسبب أجنبي كخطأ المستهلك أو الغير كالوسيط  أو عارض السلعة أن الخلل او العيب راجع
الذي يتوسط لصالح المستهلك الذي يحق له الرجوع على المحترف في حالة وجود خلل في 

 .1المنتوج

 :العيب أو الخلل المستثنى من الضمان -الفرع الرابع 

مسؤولية المتدخل هي إصلاح المنتوج عند وجود عيب في التصنيع، وهو ضمان العيب 
اجع إلى المنتوج نفسه، فإذا كان العيب خارج عنه فالمنتج لا يغطي العيب  الصادر من الر 

الغير أو المشتري، بسبب سوء الاستعمال أو الإهمال، لذا فشهادة الضمان تستبعد صراحة 
 الأخطاء الناجمة عن سوء الاستعمال أو قوة قاهرة نتناول ذلك في النقاط التالية:

 ومخالفة التعليمات:سوء الاستخدام :أولا

يستبعد من نطاق الضمان الخلل الناجم عن سوء استخدام المنتوج أو الخدمة كاستعمال  
المنتوج في غير الغرض المعد له، أو خطأ في الاستعمال يؤدي إلى إتلاف جزء منه وغالبا ما 

ام يجب يتسلم المستهلك مع المنتوج شهادة الضمان تحتوي على تعليمات تبين طريقة الاستخد
صلاحه، وينص في شهادة الضمان على أن مخالفة التعليمات يؤدي  اتباعها لصيانته وا 

وتتمثل هذه الأخيرة غالبا في التأكد من الجهاز ومراقبته 2إلىحرمان المستهلك من الضمان، 
 .وضرورة استلام شهادة الضمان

 :القوة القاهرة أو خطا الغير -ثانيا 

لمبيع قاصرة على عيوب التصنيع، أي لا يغطي سوى ضمان العيوب الموجودة في ا 
خطا المنتج أو المتدخل ويستبعد من نطاقه خطأ المشتري أو الغير، والوسيط الحرفي تاجر، 
مستورد، وعلى العموم كل متدخل في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك هذا وتنص 

                                                           
حدوش فتيحة،ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون لجزائري على ضوء القانون الفرنسي،مذكرة -1

 .25،ص5959ماجستيير في العلوم القانونية،جامعة بومرداس،
 .000،ص5992محمد حسين منصور،احكام البيع،دار الفكرالجامعي،الاسكندرية،-2
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لى الموزع  بعض شهادات الضمان صراحة على استبعاد الخلل أو العيب الذي يحدث للمنتوج وا 
 1أو المستهلك أو كل متدخل في عملية العرض.

 :كيفية تنفيذ الالتزام بالضمان -المطلب الثالث
ينفذ الضمان بين طرفيه وهما المستهلك والمتدخل، لذا يتعين عليهما القيام بواجبهما 

المتدخل بوجود العيب، على أكمل وجه حتى يأتي الضمان بثماره، فيلتزم المستهلك بإخطار 
 حتى يتمكن هذا الأخير من تنفيذ التزامه حسب الطرق المحددة قانونا.

 :إخطار المستهلك للمتدخل بوجود العيب -الفرع الاول  
من المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ينبغي على  58طبقا للمادة 

ظهوره، والغاية منه تحاشي تفسير المستهلك بأنه المستهلك أن يخطر المتدخل بالعيب بمجرد 
 قبول ضمني للمبيع بما فيه من عيوب.

ويستحسن للمستهلك أن يسرع في إخطار المتدخل بالخلل قبل تفاقمه وما ينجم عن ذلك 
من أضرار،فغالبا ما تنص وثيقة الضمان على ميعاد قصير للإخطار وهنا كان على المشرع 

 2 يترك مجالا لتعسف بعض المتدخلين.تنظيم هذه الفترة حتى لا
أن المشتري عليه المبادرة بإخطار البائع بالعيب فور  5ق م ج/ 089يتضح من خلال المادة 

كشفه، لأن السياسة التشريعية في ضمان العيب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات 
 اللازمة لإثبات العيب والمبادرة إلى رفع دعوى الضمان.

فالإخطار هو عمل إجرائي ينقل به البائع تذمر المشتري من كون المبيع يحتوي على 
عيب معين، يجعله غير مطابق للمنفعة المرجوةمنه وغالبا ما يكون مقدمة لدعوى قضائية 
فالقانون الجزائري، لم يشترط فيه شكلا معينا. بل يكون بأي شكل، يمكن أن يتم كتابة على يد 

                                                           
لي بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري،دار الهدى،عين ع-1

 .45مليلة،الجزائر،ص
شعباني حنين نوال،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،مذكرة لنيل شهادة -2

 23،ص5955تيزي وزو، الماجستير ،جامعة
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جل أو عادي أو شفاهة أو بمحادثة هاتفية ويقع على المشتري عبئ محضر أو بخطاب مس
 1إثبات قيامه بهذا الإخطار.

 طرق تنفيذ المتدخل التزامه بالضمانالفرع الثاني : 
بعد إخطار المتدخل، يتعين عليه تنفيذ التزامه في أجل محدد باتفاق مع المستهلك أما 

تداء من تاريخ طلب تنفيذ الالتزام بالضمان، أما في إذا لم يتفقا، يحدد هذا الأجل بسبعة أيام اب
حالة تقصير المتدخل، ينذره المستهلك وله سبعة أيام أخرى من تاريخ استلام الإشعار بالإنذار 
لتنفيذ التزامه، وفي حالة عدم تنفيذ الضمان في الأجل المحدد يمكن للمستهلك حينها رفع دعوى 

 2الضمان.

رر المتدخل تنفيذ التزامه بالضمان فإن القانون حدد طرقا معينة لتنفيذ أما إذا توافرت الشروط وق
: يجب أن يتم تنفيذ 053 -50من المرسوم التنفيذي رقم  55هذا الالتزام: حيث أقرت المادة 

الموافق  5409صفر عام  50المؤرخ في  90-90من القانون رقم  50الضمان طبقا للمادة 
 علاه، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية إما:والمذكور أ 5990فبراير سنة  52

بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة، باستبدالها، برد ثمنها وفي حالة العطب المتكرر، 
 3يجب أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه.

اريف يفضل المستهلك غالبا إصلاح المنتوج الذي يتم مجانا ودون أعباء إضافية لاسيما مص
كن في الواقع نادرا ما تكون هذه المصاريف مجانية، حيث دائما ما يتكبد ة والنقل ولاليد العامل

 المستهلك عناء نقل المنتوج المعيب لإصلاحه.

                                                           
 .500،ص5954،دار هومه،الجزائر،5زاهية حورية سي يوسف،عقد البيع،دراسة مقارنة،ط-1
شعباني حنين نوال،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،مذكرة لنيل شهادة -2

 .28ص،5955الماجستير ،جامعة تيزي وزو،
يحدد شروط وكيفيات  5950سبتمبر سنة  52الموافق ل: 5404ذي القعدة عام 59مؤرخ في  053-50رقم  مرسوم تنفيذي-3

 وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ.
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عند فشل محاولة إصلاح المنتوج وبلوغ العيب فيه درجة خطيرة تجعله غير قابل 
ذا تعذر استبدال المنتوج، فيجب عليه للاستعمال جزئيا أو كليا يجب على المتدخل استبداله  وا 

 -09من المرسوم التنفيذي رقم  90رد ثمنه دون أي تأخير وحسب شروط أوردتها المادة 
522. 

فلقد استقر الرأي بان الالتزام بالضمان هو التزام بتحقيق نتيجة ،لأنه لو كان التزاما ببذل 
عناية ،يكفي للمتدخل للوفاء بالضمان إثبات بذله للعناية المعتادة لإصلاح المبيع حتى ولو لم 

بغي . يتم حماية المستهلك كما ينيتمكن من ذلك ،وبذلك لا
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 بالضمان في المنتوجات الالتزامالفصل الثاني:آثار 

شروط الضمان المنصوص عليها في لمنتوج أثناء فترة الضمان وبتوفر خلل با تإذا ثب
أن يقوم بتنفيذ  شهادة الضمان وجب على المحترف إصلاح الخلل الذي يصيب المنتوج أي

في  أوسواء في ورشته    هذا إصلاحالمحترف نفقات لضمان تنفيذا عينيا ويتحمل التزامه با
الأشياء  استبدالمحله وذلك للقيام بما يسمى بخد مات ما بعد البيع ، يغطي الضمان عادة  

وكذالك  حلإجراء الإصلاالمعيبة بأجزاء جديدة هذا إضافة إلى دفع قيمة  العمالة اللازمة 
 .مركز الخدمة وأ نقلها إلى ورشات الصيانةأو النفقات خاصة بإرسال المنتوجات 

يأمر محترفا مؤهلا  أنلمنتوج المقتنى با الانتفاعويمكن للمستهلك بغية تمكينيه من 
كان ذلك ممكننا،وعلى نفقة المحترف المخل  بالالتزام، وهذا وفقا  إذابإصلاح المنتوج المعيب 

لق وتجدر الإشارة إلى أ ن توجيه الإنذار يع 522-09من المرسوم التنفيذي0و58/5للمادة 
لمستهلك رد المنتوج والمطالبة مدى صلاحية الضمان حتى يتم هذا الضمان ويستطيع ا

 أوالاحتفاظكليا  للاستعماللتعويضات الكاملة إذا بلغ عيبه درجة خطرة تجعله غير قابل  با
كان المنتوج  إذاصابه من ضرر بسبب أباالمنتوج وطلب التعويض مع إنقاص الثمن بقدر ما

المنتوج أو إصلاحه مجانا  استبدالجزئيا على الرغم من إصلاحه ويتم  مالللاستعغير قابل 
ئري على الأحكام خاصة بشأن الجزاف المعمول بها ولقد نص المشرع اوفي أجال حسب الأعر 

منه 58،وخاصة المادة 522-09رقم المترتبة عن إلزامية الضمان في المرسوم التنفيذي  الآثار
دعوى الضمان،وزيادة على ذلك هناك  توسيع في الرجوع  على التي تضمنت قواعد الرجوع بو 

يد المحترف  بقواعد  المسؤولية العقدية و المترتبة على عدم تسليم المبيع مطابقة للمواصفات 
المتفق عليها والتي عرفت تطور كبير على يد القضاء الفرنسي التخلص من المهلة القصيرة  

ى ذلك أخر التطورات الحاصلة في مجال المسؤولية لدعوى ضمان العيب الخفي ، زيادة عل
بطه علاقة تعاقدية تر  التقصيرية للمحترف وذلك بغية تعزيز الحماية القانونية للمستهلك الذي لا

منطوية على أو منتجات معيبة اقتناءلمحترف في الحالات،ويلحق به ضررأثناء با



 الفصل الثاني                                                        آثار الالتزام بالضمان في المنتوجات
 

43 
 

بمجرد ظهوره خطورةمعينة،وفي هذه الحالة ينبغي على المستهلك أن يخطرالمحترف بالعيب 
لا اعتبر المستهلك قابلا للمنتوج بما فيه من عيوب  ل مدة معقولة بحسبخلا طبيعة السلعة وا 

ممثليهم في المكان الذي   أوالطرفين  بحضورويمكن للمحترف المطالبة بإجراء معاينة تتم 
المحترف بالخلل المؤثر على صلاحية المنتوج  إخطارلعة المضمونة وأن سرعة توجد به الس

ن جهة أخرى ولا يلتزم لضمان من جهة وطبيعة المبيع مسبة للملتزم بالنبا حيوياايعد أمر 
خطار لخلل بحيث يمكن أن يتم الإخطار بأي طريقة وذلك لأن لم يحدد طريقة الإالمحترف با

لتفصيل في فصلنا هذا، والذي قسمناه إلى مبحثين وكل مبحث وكل هذا سوف نتطرق إليه با
المبحث (لضمان أما في با الالتزاممضمون  )المبحث الأول(يتضمن مطلبين بحيث تناولنا في 

 .عدم تنفيذ الالتزامفتناولنا  )الثاني
 :لضمانامضمون الالتزام ب -المبحث الأول
شأن في ضمان العيوب الخفية ينبغي على المستهلك أن يخطرالمحترف الكما هو 

لا أعتبر المستهلك قابلا للمنتوج بما  بالعيب عند ظهوره،خلال مدة معينة بحسب طبيعة سلعة وا 
الطرفين أو ممثليهم في  بحضورفيه من عيب ،ويمكن للمحترف المطالبة بإجراء معاينة تتم 

يسرع في  أن،وعليه 522-00ن المرسوم التنفيذي رقم م58الذي توجد به السلعةالمادة 
لخلل المؤثر على صلاحية المنتوج لأن المنتوجات محل ضمان هي أجهزة دقيقة ج باإخطارالمنت

التأثير في الوسط المحيط،لذا ينبغي على المستهلك فور و الصنع والخلل فيها سريع التطور 
ممكن قبل تفاقم الخلل وما ينجم عنه من ظهورالخلل أن يبادر بإخطارالمنتج في أسرع وقت 

أضرار غالبا ما تنص وثيقة الضمان على ميعاد قصير لإخطار المنتج البائع قد يصل إلى 
لكف عن استخدام الجهاز، عقب ظهور الخلل وعدم المستهلك با التزامبل أيام مقا( 2خمسة )

رساله عن إدخال أية تعديلات أوتغيرات على ال والامتناعالمساس به،بل  منتج وضرورة حمله وا 
 إلى مركز الخدمة المخصص لذلك.

 الانتفاعيمكن للمستهلك أثناء وجود خلل في المنتوج بغية تمكينه من  ولكن
المنتوج المعيب إذا كان ذلك ممكنا  إصلاحباالمنتوج،المقتنى أن يطلب من كل محترف مؤهل 
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 522-09مرسوم التنفيذي من ال58وعلى نفقة المحترف المخل بالتزامه وهذا وفقا للمادة 
 الخدمات.المنتوجات و  ضمانالمتعلق ب

من  58/5لخلل فيمكن طبقا للمادة لإخطار المنتج باولايستلزم القانون شكلا معينا 
المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، أن يتم الإخطار بأية وسيلة كتابية أو شفوية  ويمكنأن يتمسك 

أو بأية وسيلة أخرى تطابق التشريع المعمول به، وغالبا  ستلاملابالة مسجلة مع الإشعار برسا
لة مباشرة للموزع أو لمنتج ،والحكمة من ذلك هي عدم تمسك آمايتم باصطحاب جهاز أو 

عدم تنفيذه أو  ئع بسقوط الضمان إلا بتقديم الدليل على تخلف إخطار المشتريالمنتج البا
لنسبة للمستهلك اانت على درجة كافية من الوضوح بللضمانات والتعليمات المتفق عليها،التي ك

 العادي.
وعلى المنتج أي المحترف فور إخطاره من طرف المستهلك أن ينفذ الضمان ،إما 

التزويد بالمواد والقطع بإصلاح المنتج وتحمل نفقات ذلك كمصاريف اليد العاملة و 
رد الثمن المنتوج للمستهلك إذا المنتوج إذا تعذر ذلك إصلاحه أو يلجأ إلى  استبدالأو اللازمة
 .واستبدالهإصلاحه  تعذر
 .بتحقيق نتيجة إلزاماالرأي على أن ضمان صلاحية المنتوج المبيع للعمل يعد  استقروقد  -
 وهذامايتفق مع جوهر الضمان والحكمةمنه. -
وكل هذا سوف نتطرقإليه  هسلامتواستمرار فالمنتج البائع يكفل للمشتري صلاحية الجهاز -

جزاء )المطلب الأول(ناه إلى المطلبين حيث تناولنا فيبالتفصيل في هذا المبحث الذي قسم
 بالضمان.إجراءات تفعيل فتطرقنا فيه إلى  )المطلب الثاني(بالضمان أما  الالتزام
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 : لضمانبا الالتزامجزاء  -مطلب الأولال
بالغة للحفاظ  إعطاءأهمية العقود الاستهلاكية فيضمان في القتضي دراسة الالتزام بت

، من بطش المتدخل باعتباره الطرف القوي  على مصلحة الطرف الضعيف الذي هو المقتني
ردعية والتي جسدها  آلياتوحمايته من المخاطر التي تضر بسلامته وصحته وذلك بوضع 

هذا و خل هذا الالتزام على عاتق المتد ألقىبحيث  90-90المشرع الجزائري في القانون 
مايتجلى في هذا المطلب حيث سنتطرق إلى تنفيذ البائع لالتزامه بالضمان )الفرع الأول( ثم 

 استبدال المنتوج )الفرع الثاني( وأخيرا إرجاع مبلغ المنتج )الفرع الثالث(.
 :بالضمان لالتزامهتنفيذ البائع  -الفرع الأول

على  522-00من المرسوم التنفيذي رقم 2-2 جبت المادتينحيث قد أو إصلاح المنتوج:
 المحترف، أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب.

ولم يكتفي المشرع بذلك فقط بل أو جب على المهني في جميع الحالات أن يصلح 
فيكون  الأجزاء المعيبة بأجزاء سليمة واستبدالالمنتوج على نفقته، لاسيما مصاريف اليد العاملة 

صلاح لضمان بتقديم قطع الغيار،باتنفيذ ا لإضافة إلى العمل المتمثل في تركيب هذه القطع وا 
لإضافة إلى إصلاح المنتوج أن يطالب ك فيكون من حقه باالخلل من جديد، في ضرر للمستهل
 المهني بتعويض ما لحقه من ضرر.

 المنتوج استبدالالفرع الثاني: 
المنتوج إذا كان غير قابل للإصلاح،أوبلغ عيبه  استبدالبيجب على المحترف أن يقوم 

جزئيا أوكليا، على الرغم من إصلاحه مجانا وفي أجل  للاستعمالدرجة خطيرة تجعله غير قابل 
نفقات اليد العاملة  والإمداد يطابق الأعراف المعمول بها،وهذا على نفقة المحترف لاسيما 

 .1لموادبا
المتعلق بضمان  522-09من الرسوم التنفيذي  93وهذا مانصت عليه المادة 

المنتوج بحيث تقضي بما يلي "يجب على المحترف  استبدالالمنتوجات والخدمات تنص على 
                                                           

 1-لحسن بن الشيخ اث ملويا،المنتقى في عقد البيع،دراسة فقهية وقضائية مقارنة،دار هومه،ط0،الجزائر،ص483.
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المنتوج إذا بلغ قيمته درجة خطيرة تجعله غير قابل للاستعمال جزئيا أوكليا  باستبدالأن يقوم 
 .1على الرغم من إصلاحه

 :والرد الاستبدالط رو حالات وشأولا:

والرد من حيث السلعة محل علاقات الاستهلاك أن  الاستبداليشترط لقيام الحق في 
 تكون السلعة في حالة من حالات الثلاثة الآتية:

أن تكون السلعة قد شابها عيب أي يكون شابها نقص في قيمتها الحالة الأولى:
به  الاستفادةجزئيا من أو يا نفعهابحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلأو 

 تخزينها. أوفيما أعد ت من أجله، أو كان النقص نتج عن أخطاء في مناولة السلعة 
:إذاكانت السلعة غير مطابقة للمواصفات المقررةقانونا، أو محددة وفق الحالة الثانية

 قواعد المواصفات القياسية أوالمتفق عليها بحسب الأحوال.
نت السلعة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله،مثلا إذا كاالحالة الثالثة:

إذا تم شراءجهاز كهربائي مولد لتوليد الطاقة كهربائية لأحد المصاعد الكهربائية،وفي الحقيقة لا 
لغسالات والثلاجات وغيرها دون صلاحية الكهربائية المنزلية عادية كاالأجهزةيصلح إلا لتشغيل 
 لكهربائية.لتشغيل المصاعد ا

 :الشروط من حيث السلعة موضوع الحقثانيا:
والرد يرد على كافة السلع أيا كانت طبيعتها طالما كانت هذه  الاستبدالإن حق 

من قانون حماية المستهلك 8الطبيعةتقبل ذلك أوتمكن من ممارسة هذا الحق،حيث نصت المادة 
قيمتها إذاشابها عيبأو كانت غير استرداد ورد أية سلعة مع  الاستبدالعلى المستهلك في 

مطابقة للمواصفات أو لم تحقق الغرض الذي ثم التعاقد عليهامن أجله ،وذلك مالم يقرر جهاز 
 بعض السلع. استبدالحماية المستهلك خلاف ذلك في شأن رد أو 

                                                           
،المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الصادر بالجريدة 5009سبتمبر  52مؤرخ فيال 09/522المرسوم التنفيذي رقم -1

 .50/0/5009الصادرة بتاريخ  49الرسمية عدد 
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الذي جاء بصياغة عامة أي جاء مطلقا فيما يتعلق بحق  98 ويلاحظ على نص المادة
عادتهاإلى المهني" المورد" وفي أية معاملة من معاملات  استبدالالمستهلك في  السلعة وا 

لرد هذا في كافة أنواع المعاملات الاستهلاكية متى هلاك،بحيث يثبت حق الاستبدال أواالاست
كانت السلعة محل هذه المعاملة معينة أوغير مطابقة للمواصفات أوغير محققة للغرض الذي 

 أجله.تم التعاقد عليها من 
صالحه حسب إرادته وما لمومحققا  روفهظلوعلى المستهلك أن يختارمايراه مناسبا 

يصرف النظر عن الموقف المورد فقد يطلب المستهلك إعادة السلعة المعينة أو غير 
بأخرى خالية من العيوب فتكون العبرة بإرادة المستهلك  لاستبدالهاالمطابقة،ويعرض المورد 

 حقه . الاستعمالهذا الأخير متعسفا في مالم يكن  والاختيار
لطبع قاصر على المستهلك وهو الدائن به اتجاه المهني المورد المدين به وهذا الحق با

 حيث يلتزم المورد بضمان خلو المنتج"السلعة" محل المعاملة الاستهلاكية من العيوب
بقتها للغرض أي أنها ويضمن مطابقتها للمواصفات المقررة قانونا والمتفق عليها ويضمن مطا

 .1محققة للغرض لذي تم التعاقد عليها من أجله
 

 :إرجاع مبلغ المنتج - الفرع الثالث
،فإنه يجب عليه رد ثمنه دون استبدالهإذا تعذر على المحترف إصلاح المنتوج أو 

من قانون حماية المستهلك التي تقضي بما يلي "..أورد الثمن  8/5للمادة  اتأخير،وذلك إسناد
 .2هبحق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي قد لحقت الاحتفاظالشيء مع 

 وذلك طبقا للشروط التالية:
جزئياً ،إذا أختار المستهلك  للاستعماليرد جزءاً من الثمن إذا كان المنتوج غير قابل  -

 المنتوج.الاحتفاظ ب

                                                           

 1-الصغير محمد مهدي ،قانون حماية المستهلك،دراسة تحليلية مقارنة،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية،ص5998-593.
 2-المادة 5/8 من قانون رقم 90/90 المؤرخ في 52 فبراير 5990 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
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كلية ،وفي هذه الحالة يلتزم  الاستعماليرد الثمن كاملا ، إذا كان المنتوج غير قابل  -
 .1المستهلك برد المنتوج المعيب

عاى أنه "إذا تعذر إصلاح 522-09من المرسوم التنفيذي رقم  90كما نصت المادة 
 وط الآتية:،فإنه يجب عليه أن يرد ثمنه دون تأخير وحسب شر استبدالهالمنتوج أو 

كلية عليه وفي هذه الحالة يرد له  للاستعماليرد الثمن كامل إذا كان المنتوج غير قابل 
 المستهلك المنتوج المعيب.

جزئياً وفضل المستهلك  للاستعماليرد جزءا من الثمن إذا كان المنتوج غير قابل 
المنتج أو رد الثمن إذا تعذر  استبدالمن إصلاح أو  الالتزاماتبه. وتنفيذ كل هذه  الاحتفاظ

يشترط بعدها قيود يفرضها المنتج البائع على المستهلك حتى يتمكن  الاستبدالالإصلاح أو 
 من الضمان وهي: الاستفادةالأخير من 

تقديم المبيع إلى البائع في مواعيد دورية لفحصه كما في السيارات وذلك ليتمكن  بوجو  -5
 والمبادرة إلى إصلاحها قبل أن تتفاقم آثارها . المنتج من كشف العيوب في بدايتها

التزام المشتريٌ المستهلكٌ  بعدم إدخال أية تعديلات أو تغييرات على المنتوج، المبيع -5
منالمرسوم   2ويجب على المهني أي المنتج أن ينفذ التزامه بالضمان كما هو محدد في المادة

 المذكورأعلاه.
 يقوم بإصلاح الشيء المبيع لدى مراكز الخدمة الخاصة التزام المشتري المستهلك بأن-3

 لاو مسئلمنتج لايكون يحددهم هذا الأخير وبالتالي فا للبائعٌ المهنيٌ ، أو لدى الأشخاص الذين
 ،عن العيوب الراجعة إلى سوء عملية الإصلاح التي تمت لدى الغير.

له،فإذا نتج العيب عن التزام المشتري باستعمال الشيء المبيع في الغرض الذي خصص -4
 لضمان .يحق له الرجوع باأو إهمال لا الاستعمالسوء 
سالة مسجلة مع الإشعار نذره المشتري بتنفيذ التزامه بر أما في حالة تقصير البائع في-2

 استلامأيام من تاريخ  ( 93سبعة )ل بالضمان في أج الالتزام،وعليه أن ينفذ بالاستلام
                                                           

 1-لحسن بن الشيخ اث ملويا،المنتقى في عقد البيع،دار هومه،ط0،الجزائر،5998،ص480.
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المذكورة،يمكن للمستهلك أن يرفع  الآجالالإشعاربإنذار،وفي حالةعدم تنفيذ الضمان في 
 1ا الإنذار.دعوىإلى المحكمة في أجل أقصاه سنة ابتداءً من يوم

 :إجراءات تفعيل الضمان -الثاني المطلب
ببذل  التزاماالتعاقدي قد يكون  الالتزامقانونيا أو تعاقديا،إلا أن  التزامابالضمان يعد  الالتزامإن 

 عناية.
ن تكييف  ،فإذا كنا بصدد بالتزامهبالضمان يعد خطوة أولية لقياس إخلال المدين  الالتزاموا 

للوفاء بالضمانإثبات بذله العناية  للاستهلاكببذل عناية، يكفي المحترف أوعارض السلعة  التزام
 لإصلاح المنتوج حتى ولو لم يتمكن من ذلك.

بالضمان يقتضي إصلاح الخلل  الالتزامبتحقيق نتيجة فإن  الالتزامذا كنا بصدد أما إ
عادته لأ  التزامالمشرع الجزائري على أن الضمانيعد  استقرداء وظيفته المألوفة. وقد بالمنتوج وا 

المؤرخ في  08/5من القانون  0و5الفقرتين  0بتحقيق نتيجة بحيث نص في المادة 
في جميع الحالات أن يستجيب المنتوج أو الخدمة للرغباتالمشروعة ،على أنه يجب 3/5/5080

فيما يتعلق بطبيعته وصنفه، ومنشئة كما ينبغي أن يستجيب المنتوج أو الخدمة  للاستهلاك
 للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه.

ل متدخل في عملية ويتفق هذا التكييف مع جوهر الضمان والحكمة منه ،فالمحترف أو ك
سلامته مدة زمنية  واستمراريكفل للمستهلك صلاحية المنتوج أو الخدمة  للاستهلاكالوضع 

 معينة ،وبإصلاح الخلل الذي يطرأ عليه خلال فترة الضمان .
 .بالنتيجة يقع على عاتق المحترف سواء تعلق الأمربتقديم قطع الغيارأو استبدالها والالتزام

 بمجرد تحقيق النتيجة بل يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة تزامالال ولايتم تنفيذ
والرغبات المشروعة للمستهلك،فيما يخص النتائج المرجوة منه حسب طبيعة المنتوج  للاستهلاك
 المرجو منه،ويقوم بذلك بنفسه أو عن طريق الغير. أوالاستعمال

                                                           
،المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الصادر 5009سبتمبر  52المؤرخ في  09/522من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة -1

 .50/0/5009الصادرة بتاريخ 49دد بالجريدة الرسمية ع
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فقد  لاتفاقهماخضع لإرادة الطرفين ،أو القانوني تقرره النصوص القانونية ولا ي فالالتزام
بالضمان ومدته ونطاقه ،وبداية سريانه وسقوطه دون أن نترك  الالتزامحدد المشرع شروط 

المحترف بالضمان في هذه الحالة هي  التزامعلى مخالفته،ونرى أساس  الاتفاقللطرفين حرية 
ة المقررة له، والتي تلزم المحترف بأن يقوم بنفسه أوعن يالنصوص القانونية  التنفيذية والتطبيق

طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من سلامة المنتوج أو الخدمة من أي عيب يجعله غير 
 .1المخصص له للاستعمالصالح 

ة ضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابيلقد نص المشرع على أن المستهلك لا يستفيد من ال
ل المتدخ  مان، وهنا ما على المستهلك سوى إعذار ذلك قد لا ينفذ المتدخل الض ول(، مع)الفرع الأ

 (.)الفرع الثاني

 :تقديم المستهلك للشكوى -الفرع الأول

في  ة، حتى يتمكن من الاستفادة من حقهمستهلك بضرورة تقديم شكوى كتابيألزم المشرع ال
المستهلك القيام به وريا يجب على يث يعد  إجراء تقديمها إجراءا ضر مان، حالض

مان، وبالتالي يتمسك ذا الإجراء فقد حرم نفسه من الضالمخالفة فإنه إذا لم يقم به  وبمفهوم
   في مواجهته بعدم تنفيذ الضمان المتدخل

ب عليه في حالة اكتشاف عيب في المنتوج يؤدي إلى عدم المطابقة تقديم فالمستهلك يتوج
د باستعمال الشيء استعمالا عاديا، أما إذا الشكوى، فهو والمتدخل يعلمان بالقص

فيجب على المستهلك إعلام المتدخل بقصد الاستعمال  وفالاستعمال غير مأل  كان
ذاالخاص قام بذلك ثم ظهرأنه غير صالح للاستعمال المقصود منه فإن حق المستهلك لن  وا 

 .ةليه المبادرة بتقديم شكوى كتابيع  يضيع إذ

                                                           
علي بولحية بن بوخميس ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري،دار الهدى،عين -1

 .42-42،ص5999مليلة،الجزائر،
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ص على تقديم الشكوى الكتابية كإجراء ضروري لاستفادة المستهلك إذا كان المشرع قد ن 
ى مان، فإن لهذا الأخيراستعمال أية وسيلة اتصال أخرى مناسبة لدبالضأحكام الالتزام  من

 .1المتدخل 
   :لالمهلة الممنوحة للمتدخ -الأولىالفقرة 

ابتداء  ( عشرة أيام59) بعد قيام المستهلك بتقديم شكوى كتابية يمكن للمتدخل أن يطلب مهلة
 من تاريخ استلام الشكوى، الغرض منها القيام بمعاينة مضادة وعلى حسابه بحضور

   .2 الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد فيه السلعة المضمونة

للعقد   ذا كان المستهلك له الحق في تقديم شكوى كتابية نتيجة تسليم منتوج غير مطابقوا  
أولوية لحماية  ا لا يعني حرمان المتدخل من أي حق، فقانون الاستهلاك يعطيوالنصوص، فهذ
حقوقه فإذا كان  لا يؤدي إلى منع المتدخل من ممارسة بعضهذا الإجراء المستهلك، لكن 

سيء النية دائما،   المستهلك طرفا ضعيفا لا يملك الخبرة والمعلومة، فهذا لا يعني أن المتدخل
  .وج أو الخدمة قد تكون مطابقة للعقد والقانونفهو قد يرى أن المنت

المقدمة  ولذلك يحق له الدفاع عن حقوقه من خلال التـأكد فعلا من أن المنتوج أو الخدمة
المنتوج غير  أكد من أنويكون ذلك عن طريق إعطاء المتدخل فترة من الوقت للتغير مطابقة، 

ون على حسابه وليس علىحساب المستهلك، مطابق، لكن النفقات المترتبة عن هذه المعاينة تك
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص على أن مكان المعاينة هو المكانالذي توجد فيه السلعة 

  .3 المضمونة
   ن:تمديد فترة الضما -الفقرة الثانية

في  مانلذلك فإن فترة الضمان إلى حالتها، قد يطلب المستهلك إعادة السلعة موضوع الض
 .4ة تمد  د بثلاثين يوما على الأقلالحالهذه 

                                                           
 053-50من المرسوم التنفيذي  55/5المادة  –1
 نفس المرجع من 55/95المادة  –2

 .نفس المرجع من 54المادة  –3
 .نفس المرجع من 59المادة  –4
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لضمان، وعلى د بها فترة اي الحد الأدنى الذي يمكن أن تمدأي أن مدة الثلاثين يوما ه 
لعل السبب في تمديد فترة الضمان هو عدم استعمال السلعة، فقد لا الطرفين احترامها، و 

هذا ما مان المتبقية، و فترة إلى مدة الضيتماستعمالها من طرف المستهلك وتضاف هذه ال
   .مصلحة المستهلك بطبيعة الحال  يخدم

   :إعذار المستهلك للمتدخّل-الفرع الثاني

ألزم المشرع المشتري في عقد البيع أن يفحص المبيع فور تسلمه إياه إذا كان 
الأشياء التي يمكن أن يتبين فيها العيب، وعليه إخطار البائع في مدة معقولة، أما إذا  من
العيب من النوع الذي لا يظهر إلا بطريقة الاستعمال العادي، فإن حقه في الضمان   كان
 .1علاف إذا اكتشف العيب  يكون

يجب على المستهلك كذلك، في حالة اكتشافه لعيب في المنتوج وتخلف الصفة 
توج، لا اعتبر سكوته قبولا للمنا، إخطار المتدخل بهذا العيب وا  ل بوجودهختعهد المتد التي
عذار وجب عليه لحفظ حقه في الضمان المبادرة إ  ولذا لى فحص المنتوج عند استلامه، وا 
ل بما يجده من عيوب فيه، وهذا حسب نص المادة ا -50من المرسوم التنفيذي  55/95لمتدخ 

053.  

جد بعض الحالات عند استلامه قاعدة نسبية، حيث تو وقاعدة فحص المنتوج 
   ه.عند إبرام العقد وعند تسل متين، فحصه مر   تستدعي

تجدر إليه الإشارة أن هناك اختلاف في تسمية هذا الإجراء فالمرسوم  حيث 
من التقنين  589الملغى نص على إجراء الإخطار كما أن نص المادة  90-266التنفيذي

على هذا  053 -50المدني نص  على نفس الإجراء، في حين أطلق المرسوم التنفيذي 
 "تسمية الإعذار، ويمكن القول أن المشرع لم يقصد من وراء استعمال لفظ  الإجراء
إجراء الإخطار اختلاف المدلول، فهناك خلط في التسمية فقط، فيقع على عاتق  على"الإعذار

   .هذا الإجراء يكون لتحقيق الأغراض المترتبة عن العقدإعذار المتدخل و   المستهلك

                                                           
 .053-50من المرسوم التنفيذي رقم  59المادة  –1
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التي  ذ هذا الأخير وجوب الضمان في الفترةعندما لا ينفإلى إعذار المتدخل ويتم اللجوء 
عذار المستهلك للمتدخ1يتم تمديدها بثلاثين يوما من تاريخ استلام الشكوى معرفة  ل يقتضي، وا 

طرق   ه في) الفقرة الأولى(، بالإضافة إلى معرفةجب من خلالها على المستهلك إعذار المدة ي
 ي(.هذا الإعذار )الفقرة الثان

   :لأجل إعذار المستهلك للمتدخ-لأولىالفقرة ا

تم   لم يحدد المشرع المدة التي يجب على المستهلك خلالها إخطار المتدخل بالعيب، بل
أخرى،   تركها حسب قواعد التعامل المعمول بها من جهة، ولطبيعة العيب والمنتوج من جهة

حسب   يمكنهما تحديد هذه المدة ذانن في تحديد هذا الأجل، فهما اللتاركا الحرية للطرفي
ينفذ  عندما لا "قد نص على أنه 053-50 إذ أن المرسوم التنفيذي ،الاتفاق المبرم بينهما

يجب   ل فإنهتاريخ استلام الشكوى من المتدخ   وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما التي تلي
بالاستلامأو أي ل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار على المستهلك إعذار المتدخ  

الضمان  وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به، وفي هذه الحالة على المتدخل القيام بتنفيذ
 .2في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام

قبل تفاقم الخلل وما قد يترتب عنه تحسن أن يبادر المستهلك بالإخطار فمن المس
ة الضمان قد تتضمن مدة قصيرة للإخطار، وتقدير الطرفين لهذه أضرار، خاصة وأن وثيق من

إلى  المدة بموجب اتفاق بينهم يخضع لرقابة القاضي، فهو الذي يقدرما إذا المستهلك قد بادر
تهاون في  معاينة المنتوج من أجل اكتشاف العيب، وفقا لما جرى التعامل به، كما يقدر ما إذا

خطار بالعيب تم في مدة معقولة أو بعد فوات المدة لكن كان من ذلك أو أبطأ، وما إذا كان الإ
 .3نيللمتدخالتعسف  واجب المشرع تحديد مدة يمكن من خلالها المستهلك إخطار المتدخل منعا

                                                           
 ..053-50من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  –1
المسؤولية مراد قرفي ، دعوى الضمان القانوني لعيوب المبيع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود و   -2

:                    دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني ،20، ص  5992كلية الحقوق والعلوم التجارية ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ،
:  dibrary. Univ- boumerdes. Dz.8080/ pdf le 17/02/2016 17 :00. 

 
سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش،مذكرة شعباني حنين نوال،التزام المتدخل بضمان نوال شعباني،  -3

 .76 ، ص5955لنيل شهادة الماجستيير ،جامعة تيزي وزو
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   ل:طرق إعذار المتدخ -الفقرة الثانية

ة خدمة غير مطابقة للبنود التعاقديإذا اكتشف المستهلك أن المنتوج أو ال
ل على الفور، مع إمكانية تقديم تحفظات، لأنه التنظيمية يتوجب عليه إعذار المتدخ والنصوص

   .يقم بهذا الإجراء فسيفقد حقه في الضمان  إذا لم

ولم يشترط المشرع شكلا معينا له، لذلك يكون بأي شكل فيمكن كتابته على يد محضرأو 
 .1خطاب مسجل أو عادي، كما قد يتم شفاهة أو بمحادثة هاتفية

ضمنة مع الإشعار بالوصول،والأحسن أن أن يتم بواسطة رسالة م ويمكن
، حتى يضمن المستهلك حقوقه في مواجهة  محضر قضائي فيتم إعذار المتدخل  يتمبواسطة
عن  يجب على المستهلك إعذار المتدخل "على أنه053-50 لمرسوم التنفيذيتطبيقا لالمتدخل 

المعمول   بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريعطريق رسالة موصى عليها، مع إشعار 
 . "به

 عدم تنفيذ الالتزام بالضمان :-المبحث الثاني
لايتسنى للمشتري أن يرفع دعوى الضمان مباشرة، بل يجب عليه أن يتأكد من حالة 
المبيعبحيث في حالة إذا وجد بالمبيع عيب وتوفر فيه الشروط المتقدمة الذكر وجب على 

التنفيذ   استحالةفي حالة الالتزام بالعقد ، و على ضرورة المبادرة على إخطار البائع ي المشتر 
رفع دعوى في الميعاد القانوني ، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث الذي  إلىيلجأ بعد ذلك  

أما  الحلول المبينة على فكرة فسخ العقدقسمناه إلى المطلبين بحيث تناولنا في المطلب الأول 
 المطلب الثاني فتناولنا فيه دعوى الضمان.

 
 
 

                                                           
 .  099، ص 5955الواضح في عقد البيع،دار هومه،الجزائر،زاهية حورية سي يوسف،  -1
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   :الحلول المبنية على فكرة فسخ العقد- الأولالمطلب 

الض عيف  لط رفا حماية المستهلك، باعتباره إن قانون الاستهلاك يهدف بالدرجة الأولى إلى
الإبقاء خلال   تتجسد هذه الحماية منو خل ة من تعسف المتدة والاقتصادييمن الناحية الفكر 

 خلليتعاقد مع المتد على العقد نظرا لحاجة المستهلك إلى اقتناء السلعة أو الخدمة، فهو لم يكن
ن خلال ـعلى العقد م الذي يفوقه قوة إلا لغرض حاجته الملحة، ذلك أنه يرغب بالمحافظة

   ا.ح السلعة أو الخدمة أو استبدالهإصلا

فسخ  لجوء إلىحقيقها في بعض الأحيان، فيتم التغير أن  فكرة الحفاظ على العقد قد يتعذ ر 
العقد  الإصلاح أو الاستبدال، فيضطر المستهلك إلى فسخ خلالعقد عندما يتعذر على المتد

كاستثناء، كما في حالة العطب المتكرر وتعذر استبدال المنتوج، فيتم رد الثمن للمستهلك، ومن 
عرض الآثار و (العقد ) الفرع الأولخلال هذا المطلب سيتم عرض استعمال حقه في فسخ 

 (.المترتبة عن ذلك )الفرع الثاني
   :استعمال المستهلك الحق في الفسخ -الفرع الأول

قانون   في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى فسخ العقد، وذلك خروجا عن القاعدة العامة في
استثناء يتم  الفسخ يعبرالاستهلاك وهي المحافظة على العقد لمدة أطول حماية للمستهلك، وهذا 

   .اللجوء إليه في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته
   :المقصود بالفسخ -الفقرة الأولى

بتنفيذ  يعتبر الفسخ الأثر المترتب على عدم قيام أحد المتعاقدين في العقود الملزمة لجانبين
معينة، لكن  المبيع على صفاتالتزامه، ذلك أن المشتري قد يشترط على البائع ضرورة توافر 

التنفيذ كونه يكون   البائع لا ينفذ التزامه، ففي هذه الحالة يمكن للمشتري أن يطلب الفسخ لعدم
  .1التي تعهد بتقديمها دم له مبيعا لا يتوفر على الصفاتعالما بالعيب، وأن البائع قد ق

                                                           

 1- هدى عبدلله ، دروس القانون المدني ) الجزء الثاني (، ط5،منشورات الحالبي الحقوقية ، لبنان 5998،ص408
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   :حالات اللجوء إلى الفسخ -الفقرة الثانية

د أو تعديلها فسخ العقو إذا كان المبدأ الذي يسود العقود، هو عدم إمكانية 
المنفردة، لأن لذلك ينطوي على مساس بالقوة الملزمة للعقد، فإنه في حالات قد يتعذر  بالإرادة
مان تنفيذه، فيتم اللجوء إلى استعمال حق الفسخ، فالإرادة المشتركة للطرفين لضالملتزم با على
ت إلى وجود العقد، ولها أن تقرر وضع حد له، ولهذا يجوز المتعاقدين أن يتفقا التي أد هي
  .العقد على فسخه، كما يمكن الاتفاق عند الإبرام على ترك أمر فسخه لإرادة أحدهما بعد

أن  الفسخ لا يتم إلا إذا قام أحد الطرفين بالإخلال بالتزاماته، بحيث يجوز للطرف الآخر
دم التنفيذ، فهو يبقى مفتوحا أمام المتعاقد سواء كان عدم التنفيذ نتيجةخطأ يفسح العقد جزاء لع

  . 1أو نتيجة قوة قاهرة، وهذا ما يشكل ضمانة لمصلحة المستهلك

مان القانوني من خلال إصلاح وفي حالة استحالة تنفيذ المتدخل لالتزامه بالض
عادة مطابقة الخدمة أو استبداله استحالة أو المنتوج مطلقة، يفسح العقد ويسترد المستهلك الثمن ا 

مان، حتى ولو كان ذلك راجع إلى قوة قاهرة، أو سبب اجبني عدم تنفيذ الالتزام بالض أي
ك  فلا وهذا ما يشكل ضمانا للحفاظ على حقه في مواجهة المتدخل الذي  2يتحملهالمستهل

 ك.الاستهلاة والاقتصادية في عقود قديتعسف كونه متفوق من الناحية الفكري

   :الآثار المترتبة عن الفسخ-الفرع الثاني

المتعلق بشروط وكيفيات وضع ضمان  50-053نص المرسوم التنفيذي 
مان القانوني يكون إما بإصلاح نفيذ، على أن تنفيذ المتدخل للضوالخدمات حيز الت  السلع

ن كان قد ركز على فكرة الاحتفاظ بالعقد من فالمشرع وا  استبدالها أو رد الثمن،  السلعة أو

                                                           
،دار  5حسن علي الدنون ، محمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة  للإلتزام " مصادر الإلتزام" الجزء الأول ، ط -1

 552، ص5995وائل للنشر ، الأردن ،
بالضمان الصلاحية وفق القانون المدني مقارنة مع قانون حماية المستهلك ، مذكرة لنيل شهادة مدرسة  الالتزامأحلام حمة ،  -2

 ،غير منشورة04، ص  5992/5993العليا للقضاء ،
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التركيز على وجوب تنفيذ هذا الضمان عن طريق إصلاح السلعة أو استبدالها فإنه قد   خلال
   ن.كذلك إلى رد الثم  أشار

ذا كان الفسخ في الأحكام الخاصة بعقد البيع يؤدي إلى زوال العقد واعتباره كأن وا  
عن ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد  من الآثار المترتبةيكن، و   لم

أحكام  حيث يقوم المشتري بإرجاع الشيء المبيع للبائع، ويسترد الثمن الذي دفعه،فإنه في ظل
هذا المرسوم أشار المشرع إلى رد الثمن للمستهلك حماية له باعتباره الطرف الضعيف في عقود 

 ده للمنتوج.الإستهلاك و ليس إلى ر 

 رد ثمن المبيع للمستهلك :  -قرة الأولى فال

يكلذل،هرلهبغيداستباستحالةوجأوالمنتحاصلاإلةومحاللافيحالةفشكإللمستهلنلثمنرداعثيدلحنالايمك
على  بج
 صالحرغيوجلمنتناكان،إذالثمنامزءجردبددة،محروطشقفكولمذيتر،وتأخيدونثمنهرديلأنخ دلمتا

 .بهظ لاحتفااك لمستهللافضوئيازجلستعماللا

ماو  لموجالمنتكالمستهلردالحالةياهذفيه،وكليةلللاستعمالقابرغيوجلمنتناكا،إذاكاملانلثمردابوميقأنا 
 .1عني

لكأنالح،ذلإصلارةافتوجطواللمنتنامدةلاستفادمابصفةخاصةعكللمستهلوحلممنضايولتعلايشمو
ثحي،لعامةداعوابقاللقذاطهض،ويولتعباجكولذمنهلديستفيمبالتاليلومعيباكلمستهلوزةافيحنكاوجمنت
لمشتقابحللإخلادونالمبيعناثملردخلانمنمهبالض مازالتداينفأنعليهبلبائعيجأنانيعلىدلمونالقانصان

ذاالضا نعضيوفيتعري  .كلرذلأماقتضىررا 

                                                           
علي بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى ،عين 1

 .43ص ، 5999،الجزائر مليلة 
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327-ذيلتنفيوماسرلمافيرةلإشاتاتمدقو
لافيهاوميقرةملفيكوج،أيلمنتافيررمتكطبعودجوهيحالةنوللثمكلمستهلترداحالانعلىحالةم131
 .هردادستكاللمستهلقفيحرىخرةأمطليتعمثوجلمنتحابإصلالخدمت

 ية المتدخل:لؤوالبةبمسطلما–لثانيةرةالفقا

للمررضولفيحالةحصل،خ دلمتاليةؤومسمعليهقيابتريتدقك،لمستهلالىإثمنهدوردلعقافسخإن
رم لمبك الاستهلاد افا في عقطرهريةباعتبادلتعاقاليةؤولمسساساأالبتهعلىطمونتكذيلك،استهل
 .لخدلمتن ابيوبينه 

لتقاليةؤولمسمابأحكاكلتمسالهنفإوج،لمنتافيبعيودجولهنتيجةررضولففيحالةحصد،لمتعاقراماغيأ
أن  كل،ذلمعيبةتالمنتجاناليةعؤولمسأيايةرصي
لأشاعلىكافةقبطعيةتوضولماليةؤولمسرةاعلىفكوميقل،خدلمتاليةؤواماخاصالمسظنشأندأقرعالمش
ه علاقة طبرتت كانإذا ما ظر لنض ابغت، لمنتجاوب اعين من يرورلمضص اخا
 .لال أو خديةبالمتدتعاق

 ليةؤولمسواة يدلعقاةليؤولمسناقةبيرتفللغىكدأقرعلمشنابأظبالتالييلاحو
رور للمضننيةتضموعيةقانوضوليةمؤوليةمسؤولمساهذهرعتب،والمعيبةتالمنتجاصايةفيمايخرلتقصيا
فيهيحتاجنيةلاوقانمسؤوليةر تعتبالمسؤوليةهذفهكلذل؛ويةوحمايةمتسارلغيواللمنتوجللمستعمكوالمستهلا
 2.لخدلمتاأطختثباإلىرورا  لمضاا

                                                           

 .053-50من المرسوم التنفيذي  55/95المادة   -5

 - ،غير 2012جليلآمال،تأثيرقانونحمايةالمستهلكعلىعقدالبيع،مذكرةلنيلشهادةالماجستير -2
 .منشورة2011 فيقانونالأعمال،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةوهارن،
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لدةاقاعدالستبماثبعيودجولها،أومعينةروطشرفوتنمدعيةلابوضولملاخدلمتابمسؤوليةولللقو
طوتنوامعيبةتجاومنتطرحبلخدلمتماليةكلماقاؤولمساهذهومفتقب،لعيدةاليةبقاعؤوللمسسأكأساطخ

ذاهؤدييثصلابحيأهودجلويجهنكا،أوعلمهبهرضفتبأوالعيوداجوبميعلنكاإذاماظرلنضابغطرعلىخ
لمقتنى وجايةللمنتدلعادةالاستفاقاتحقدمبالتاليع،ولهصمخصللاللاستعماوجلمنتاصلاحيةدملىعبإلعيا
ن طرف م
كاولونيةولقانالناحيةنامعيبامونبالتاليلايك،ولهصلمخصلاصالحاللاستعماوجلمنتونايكدقكولمستهلا
دي لعال الى صلاحيته للاستعماوج إلمنتءاقتنانوراءائمامدفدايهكفالمستهل،قعيةوالالناحيةنامكلذكن
 .لهد لمعا

ا رطشرعلمشاجعلهذيلبافالعي
لقانصامنهبنرضلغونايكرلأخيذاافهرر،لضاساسهعلىأفيزتكريلخدعيةللمتوضولماليةؤولمسمالقيا
 ماعيدتون
منهادفلهاليةؤومسلخدلمتقاخلالهاعلىعاتننيةيلقيموقانوصبنصلخدترعفالمش،يةدلتعاقالتزاماتللا
لايكفبمعيوجمنتدو جكأنول،ذليتهؤومسمساسيلقيانأكورهررفالضن،فيطرلنايةبيدلتعاقتامازالالتماعيدت

لوحصدمبالتاليفيحالةعرر،ولضداثاحإلىبإلمعيوجالمنتذااهؤدييرطأنيشتلبلخدلمتزاماهلإلرديبمف
 .1ليةؤولمسن اعض يولتعوى اعدفع رعي في دلماهتنتفيمصلحة 

، بلعيب ابسبكلأملاصوالأشخابايصيذيلررالضايصلحلأنخدلمتقايقععلىعاتثحي
يعاقون،لقاناهاددلتيحطرقاباللخدلمتاجهةوافيمنمابالضزامللالتلخدلمتافيهاذلتيلاينفوالالأحامافيأ

 .2 )دج(500.000رينافدلألىخمسمائةإدج(  599.999دينار) فلأمائةنمةمرابغب

 :دعوى الضمانأحكام -الثانيالمطلب 

                                                           
 - ،غير 2012جليلآمال،جليلآمال،تأثيرقانونحمايةالمستهلكعلىعقدالبيع،مذكرةلنيلشهادةالماجستير-1

 ..منشورة2011 فيقانونالأعمال،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةوهارن،
 .90-90من المرسوم  32المادة  –2
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د حق المستهلك في الضمان من أهم الحقوق التي كفلها المشرع بحماية خاصة، يع
حيثسعى المشرع من خلال أحكام هذا الضمان إلى تمكين المستهلك من أن يفرض بقوةالقانون 

المنتوج أو استبداله أو رد ثمنه إذا ما ظهر به عيب  إصلاحوبدون مقابل على أي مهني 
العيوب التي قد  خلالهاشأنه أن يوفر للمستهلك آلية يتدارك من فترة الضمان، وهو ما من خلال

، وسنحاول توضيح هذا المطلب من خلال  تهدد مصالحهوتحول دون تلبية رغباته المشروعة
 تقسيمه إلى )الفرع الأول( دعوى الضمان ،)الفرع الثاني( آثار دعوى الضمان .

 

 :دعوى الضمان -ع الأولالفر 
عة طابعا إلزاميا بحيث ليس باستطا مقدمات تسبقها، والتي لها لابد لدعوى الضمان من

المشتري مبدئيا التملص منها ،والتي تكون سابقة لرفع دعوى الضمان وتتمثل في وجوب التأكد 
خطار البائع بامن الم لعيب في أجل معقول طبقا لقواعد التعامل الجارية وقد بيع عند تسلم ،وا 

دني بقولها )عندما يتسلم المشتري  الشيء المبيع ،يجب عليه من القانون الم089نصت المادة 
 التأكد من حالته عندما يستطيع ذلك طبقا لقواعد التعامل الجارية.

ذا اكتشف عيب يضمن  .1طار هذا الأخير في ميعاد معقولالبائع ،وجب عليه إخ هوا 
 الفقرة الأولى : الإجراءات الأولية لرفع دعوى الضمان  

خطاالمبيع و فحص  -أولا   :البائعر ا 
مه إياه إذا كان من الأشياء التي يمكن أن يتبين يعلى المشتري أن يفحص المبيع فور تسل

العيب فيها ،وأن يخطر البائع بذلك في مدة معقولة، أما إذاكان العيب من النوع الذي لا يظهر 
إلا إذا كشف العادي ،حيث لايسقط حق المشتري في الضمان حينئذ  الاستعمالإلى بطريق 
 .21العيب فعلا

كذلك يفرض القانون على المشتري واجب القيام بفحص المبيع بعد أن يتسلمه والمقصود 
الذي يبقى الشيء في يد البائع تسليم هنا هو التسليم الفعلي فلا يكفي التسليم الحكمي ،الب

                                                           
 .424-420ص،5998،الجزائر،0لحسن بن الشيخ اث ملويا،المنتقى في عقد البيع،دار هومه،ط-1

 .095،ص5955سي يوسف زاهية حورية،الواضح في عقد البيع،دار هومه،الجزائر،-2
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المشتري ولا يعفيه من هذا الواجب أن يكون قد سبق  بالنيابة عن يده عليهباعتبارأنه يضع 
 فحص المبيع قبل تمام البيع والمشرع ميز بين نوعين من الفحص الواجب على المشتري.

 .الفحص السابق على تمام البيع -
 .والفحص اللاحق للتسليم -

 ، سليملضرورة أقل تحقيقا من الفحص الذي يتلوا التفحص السابق على تمام البيع هو بالفا
 وانتقالئع ، والثاني يتم بعد إبرام البيع بل تمام البيع والشيء في يد البال يجرى قلأن الأو 

لفحص عول الذي يبين شأن كل منهما ، فاالشيء إلى المشتري ويختلف الفحصان في المف
في  أصلاالسابق على إبرام  البيع من شأنه يحول في بعض الأحيان دون ثبوت الضمان 

  الحالتين.
هده الحالة يمنع الرجوع بضمان إذا أدى إجرائه إلى كشف العيب، للمشتري ففي : الأولى

 يب ،لعدم توفر احد شروطه ،وهو علم المشتري بالعيب.عال
أن يكون من شأن إجراء الفحص أن يكشف العيب فطنة الرجل العادي، حتى لو  الثانية :

 اابيضلم يجرى أصلا أو أجرى ولكن المشتري لم يتبين العيب خلاله لقلة خبرته ففي هذه الحالة 
 لا خفيا.ا لضمان إذا العيب هنا يعتبر ظاهر توفر شروط الرجوع باتلا 

في  خفيهي التحقق مما إذا كان هناك عيب قد لغاية منه فاأما الفحص التالي للتسليم،
أظهر هذا الفحص عيبا من هذا النوع،فإن ذلك لا يحول دون  فإذاالفحص الأول من عدمه، 

إمكان الرجوع بالضمان على أساسه، بحيث يفهم مما تقدم انه يجب على المشتري أن يفحص 
 .1صه بعد إبرام البيعسبق له أن فح المبيع بعد تسلمه تسليما فعليا، حتى لو كان قد

 
 

 :لعيبإعلام البائع باثانيا: 

                                                           

 1-زهندي يكن،عقد البيع ،ط5،منشورات المكتبة العصرية ،بيروت،ص522،522.
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إذا تسلم المشتري المبيع وجب من التقنين المدني على ما يأتي )089بحيث تنص المادة 
عليه التحقق من حالته عند ما يتمكن من ذلك حسب قوا عد التعامل  الجارية .فإذا كشف عيبا 

أجل مقبول  عادة فإن لم يفعل اعتبرراضيا  يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الأخير في
 .1بالبيع

لعيب عند البائع باالنص  أنه يجب على المشتري أ ن يبادر بإخطار  اونستخلص من هذ
 اتخاذئمة على عدم التراخي في تشريعية في ضمان العيب الخفي قا،والسياسة الاكتشافه

في شيء  لإحصاءالإجراءات اللازمة لإثبات العيب والمبادرة على رفع دعوى الضمان ،لأن 
من ذلك قد يجعل إثبات العيب عسيراً، وقد تتعذر معرفة المنشأ وهل كان موجوداً عند التسليم 
أو حدث بعده ،فينفتح باب المنازعات ويتسع مجال الإدعاءات من جهة كل من المتابعين، 

لمبيع عيبا ، كان موجوداً عند التسليم ي فقد يدعي بعد مدة طويلة أن بالمشتر وخاصة من ا
من الرجوع في الصفقة وحتى يستقر التعامل وتنحسم أوجه النزاع،  تمكينهويتخذ هذا الإدعاء 

لعيب بمجرد كشفه،ثم جعل مدة التقادم المشرع على المشتري أن يبادر بإخطار البائع با أوجب
 2.نة واحدة من وقت تسلم المبيعدعوى قصيرة فهي س

الذي قد يكون برسالة مضمونة الوصول و لإعلام با خاصاأن المشرع لم يفرض شكلا  كما
 أو عن طريق عدل تنفيذ.

من ذلك إلا  ىيستثنويترتب عن عدم الإعلام أن المشتري يعد قابلا للمبيع المعيب ولا 
 البائع سيء النية.

لى جانب ذلك يكون المشتري ملزم ا باتخاذ جميع الوسائل حفظ البيع وفيما إذا كان وا 
مجلوبا من مكان آخر،ويجوز له تنفيذ ذلك بغية إذا كان مما يهلك بسرعة ، ويصير من الواجب 

مصلحة البائع،ويتم البيع بواسطة القضاء ويكون المشتري ملزما في كلتا  اقتضتهعليه بيعه إذا 

                                                           

 1-المادة 089 من القانون المدني الجزائري رقم ،92/93 المؤرخ في 05 مايو 5993.
 2-عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي،بيروت،5008،ص304،302.



 الفصل الثاني                                                        آثار الالتزام بالضمان في المنتوجات
 

63 
 

لا كان عليه تعويض  الحالتين بإعلام البائع فورا، بكل ما قام به من حفظ للمبيع وبيعه وا 
 الخسارة .

لغة واضحة في حماية السابقة للدعوى مبا تالإجراءاولا شك أنه ينتج عن مثل هذه 
ا من حيث أجال القيام لسديد على هذله على المشتري ،يتأكد با وتفضيلامصالح البائع 

 .1بالدعوى
 :طرفي دعوى الضمان -الفقرة الثانية

لضمان في العيوب الخفية التي تصيب با الالتزامأن حيث  الدائن والمدين في الضمان ، 
 توضيح التالي:من خلال الالمنتوجات تكون ما بين طرفين البائع والمشتري وذلك 

 :بضمان العيب لالتزامباالبائع المدين  -ولاأ
قل إلى الورثة،بل تلا ين الذي الالتزامهو و  الخفية،العيوب لتزام بضمان الايقع على البائع 

 باعتبارهميبقى دينا في تركة .فبعد وفات البائع يرجع المشتري بضمان العيب على ورثة البائع 
ممثلي لتركته لا بصفتهم الشخصية ،وان دعوى ضمان العيب الخفي بحسب مالها تتمثل في 

فإذا باع  للانقسام مبلغ من التعويض وهو التزام محله مبلغ من النقود، وبالتالي يكون قابلا
ن يرجع بضمان العيب على البائعين كل حسب أ أشياء شائعة بينهما كان للمشتري شخصان

 نصيبه في المبيع، والذي يتمثل في المنقول.
 :بضمان العيب الالتزامالمشتري دائن في  -ثانيا

ورثته، عند وفاته  إلىبضمان العيب وهذا الحق ينتقل  الالتزاميعتبر المشتري دائنا في 
وينقسم عليهم التعويض على سبيل الضمان بقدر نصيب كل منهم في المبيع،ولكن إذا أختار 

لاتفاق على الرد المبيع فإنه يجوز للبائع أن يطالبهم باالورثة رد المبيع عند توفر شروط ذلك 
على هذا ينتقل  حتى لايرد عليه بعض الورثة، جزاء منه وبالتالي تتفرق عليهم الصفة ،وزيادة

حق المشتري في ضمان العيب الخفي إلى خلفه الخاص فلو قام المشتري الأول ببيع المنتوج 
 في المنتوج . لأولاإلى المشتري الثاني كان لهذا الأخير باعتباره خلف خاص للمشتري 

                                                           

 1-نذير بن عمو،عقود خاصة،البيع والمعاوضة،ط5،مركز النشر الجامعي،5998،ص545،545.
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المشتري الأول على البائع حيث أن هذه الدعوى تنتقل مع المبيع  هأن يرجع بدعوى سلف
 .1مشتري الأول إلى المشتري الثانيالمن 

 : ميعاد رفع دعوى الضمان -الفقرة الثالثة
يجب على المشتري بمجرد تسلمه للمبيعأن يفحصه وأن يخطر البائع بما فيه من 
عيوبكما يجب عليه أن يخطره خلال مدة معقولة، وتقدير المعقولية تلك مدة تخضع لقاضي 

 .الموضوع
ذا أخطر المشتري البائع بالعيب على النحو السابق ،وجب عليه رفع دعوى الضمان  وا 
خلال سنة من وقت تسلم المبيع  ،مؤدى ذلك أن دعوى الضمان العيوب الخفية تتقادم بمرور 

من قانون المدني الجزائري بقولها 089/5،وهذا مانصت عليه المادة 2سنة من وقت تسلم المبيع 
سنة من يوم تسلم المبيع حتى ولو لم يكشف المشتري  انقضاءان بعد )تسقط دعوى الضم

 .لضمان لمدة أطول(لم يلتزم البائع باهذا الأجل ما انقضاءالعيب إلا بعد 
نتقال حيازة المبيع للمشتري أن يتيح للمشتري بالتسليم هو التسليم الحقيقي با والمقصود

يستبقى فيه البائع  اتفاقالتسليم الحكمي الفرصة من التحقيق من حالة المبيع ،وليس كذلك 
لتسليم الحكمي م فلا تبدأ تقادم هذه الدعوى باالمبيع في يده لسبب آخر غير الملكية، ومن ث

على تعديل مدته وهذا  الاتفاقمن القاعدة العامة في التقادم التي تقضي بأنه لايجوز  واستثناء
زائري بقولها .)لايجوز التنازل عن التقادم من القانون المدني الج055/5مانصت عليه المادة 

في مدة تختلف عن المدة التي عينها  التقادمعلى أن يتم  الاتفاققبل ثبوت حقه فيه، كما لايجوز 
 القانون.(

على مدة أطول من سنة  الاتفاقمن قانون المدني الجزائري 080/5فقد أجاز المشرع في المادة 
. 

                                                           
صالحي فطيمة،ضمان عيوب المنتوج في ضل قانون حماية المستهلك ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستيير ،كلية الحقوق -1

 .20،24،ص5955،5950سياسية،جامعة مستغالم،والعلوم ال
 2-خالد ممدوح إبراهيم، الأمن المستهلك الالكتروني،دار الجامعة ،الإسكندرية،5998،ص524.
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لايجوز للبائع أن يتمسك بمدة التقادم متى تبين أنه على أنه  080/5كما تنص المادة 
سنة من وقت كشف العيب طبقا 52بعد مضي  إلاففي هذه الحالة لاتسقط  ،أخفى العيب غشاً 

 .1لقاعدة العامة في التقادم مسقطل
 :مصروفات دعوى الضمان -الفقرة الرابعة 

قد  الأخيرنفقه من مصروفات يكون هذا ا أضافة إلى ماتقدم يلتزم البائع بأن يرد للمشتري مالإب
أنفقها في سبيل رفع دعوى الضمان على البائع ، كما يكون للمشتري الرجوع على البائع بما 
تكبده من مصروفات، في سبيل رفع دعوى الضمان التي رفعها عليه لكن البائع لايتحمل من 

 لدعاوى في الوقت الملائم.المصروفات ماكان المشتري يستطيع ينفيه منها لو أخطره  بهذه ا
لعناصر السابقة لتقدير لم يكتف المشرع با:مشتري من خسارة وما فاته من كسب مالحق ال

المبيع كلية بل أضاف إلى ذلك عبارة بوجه  استحقاقالتعويض الذي يستحقه المشتري، عند  
ع ، والقصد المبي استحقاقالعام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب 

من هذه العبارة هو تقرير حق المشتري في طلب التعويض عن كل الخسارة لحقت به ، أو 
 مله عناصر التعويض السابق.كسب فاته مما لا تش

لمعاينة  الانتقالدة على ماسبق يمكن للمشتري أن يرجع على البائع بمصاريف وزيا 
ذا كان المبيع منزلا فيكون له الرجوع على ا  الانتقاللبائع بما تحمله من نفقات في سبيل البيع،وا 
وكافة المصاريف التي  الانتقالإليهو  الاستحقاقمن المنزل ونفقات البحث، عن المنزل جديد بعد 

 .2مع وصفه يتلاءمجديد تحملها المشتري في سبيل العثور على سكن 
وكذلك مصاريف السمسرة وتحرير العقد ورسوم التسجيل ومصاريف تسلم المبيع، 

 . استحقاقهوالمصاريف التي يتحملها في سبيل الانتقال من العقار بعد 
لمبالغ التي ضحى بها ،من أجل توفير ثمن المبيع الذي كذلك يجوز للمشتري أن يطالب با

ابحة بالنسبة له من أجل أن يكون قد ضحى بصفقة تجارية ر  كأناستحق للغير ،
                                                           

،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون 5995محمد حسنين ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري،ط-1
 .528،520الجزائر،ص

 2-محمد حسن قاسم،الوسيط في عقد البيع،دار الجامعة الجديدة،5955،ص052،052.
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يوفرالمبلغالمطلوب منه كثمن المبيع ، وهذا مايعبر عنه  بما فات المشتري من كسب ومن ثم 
للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة هذا الربح ،الذي كان في إمكان تحقيقه من الصفقة 

 .1عناصر التعويضعنصر من  باعتبارهالمضحى بها  وذلك 
 :الجزئي للمبيع لاستحقاقا -الفقرة الخامسة 

نزع اليد الجزئي  نون المدني الجزائري على أنه )في حالةامن الق032بحيث تنص المدة 
في حالة وجود تكاليف عينية وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدر لو علمه عن المبيع ، أو 

مقابل رد المبيع  032المشتري لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة بالمادة 
ذاالذي حصل عليه منه ،  الانتفاعمع  كانت الخسارة التي المبيع ، أو المشتري استبقاء ختاراوا 

في الفقرة السابقة ، لم يكن له سوى المطالبة بحق التعويض  إليهالقدر المشار  لحقته لم تبلغ
 عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليدعن البيع(.

نجح الغير أن ينزع من المشتري جزء من البيع،  إذاالجزئي للمبيع  الاستحقاقويقع 
لحقات أو ما يعتبر من مستعمال ،أو سكن أو ا ارتفاقمفرزاكان أو شائعا أو كأن يحكم له بحق 

 المبيع.
 ولقد فرق المشرع في هذه الحالة بين الحالتين:

 : الحالة الأولى
الجزئي قد بلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه  الاستحقاقي يكون فيها توهي الحالة ال

لم بر أن البائع المشتري قبل التعاقد لما ابرم العقد،بحيث في هذه الحالة ، يكون للمشتري أن يعت
التزاما جزئيا  لايفي بالغرض الذي قصد تحقيقه من وراء المبيع ،ومن  إلالتسليم ينفذ التزامه با

ساس عدم الوفاء الكلي أثم للمشتري أن يرد الجزء من المبيع إلى البائع ويطالبه بالتعويض على 
من القانون 203في المادة 2الكلي للمبيع الموضح عناصره الاستحقاقوذلك وفقا لأحكام  للالتزام

 المدني الجزائري.

                                                           

 1-خليل احمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،ج4،ديوان المطبوعات الجامعية،5995ص523.
 2-خليل احمد حسن قدادة،،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،ج4،ديوان المطبوعات الجامعية،5995 ،ص523.
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والتي تنص على مايلي )في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع ، فللمشتري أن يطلب من 
 البائع:
 قيمة المبيع وقت نزع اليد. -
 قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملك الذي نزع يد المشتري عن البيع.  -
ا من صاحب المبيع، وكذلك المصاريف الكمالية المصاريف النافعة التي يمكنه أن يطالبه-

 إذا كان البائع سيء النية.
ماكان المشتري لو علم البائع  الاستحقاقباستثناءجميع مصاريف دعوى الضمان ، ودعوى -

 .030ة دبهذه الدعوى الأخيرة طبقا للما
وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر، ومافاته من كسب بسبب نزع اليد عن 

 مبيع.ال
 (.إبطالهكل ذلك مالم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو 

 .1أو أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتضى
 : الحالة الثانية

الجزئي حدا من الجسامة ،أو إذاأختار المشتري  الاستحقاقوهي التي لا يبلغ فيها 
استبقاء المبيع في حالة الأولى رغم الضرر الجسيم ، في هذه الحالة لايكون للمشتري إلا 
المطالبة بقيمة التعويض عما أصابه من ضرر بسبب نزع جزء من المبيع إضافة إلى ذلك ، 

 .2العامةيجوز للمشتري أن يطالب بما فاته من كسب وفقا للأحكام 
 

 :دعوى الضمان آثار-الفرع الثاني 
 الآثار المترتبة عن دعوى الضمان : -الفقرة الأولى 

                                                           

 1-المادة 032 من القانون المدني الجزائري،رقم 92/93 المؤرخ في 50 مايو ،5993.

،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون 4خليل احمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،ج-2
 .5995،528الجزائر،
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، وهذه ع، يجب عليه أن يرفع دعوى الضمانكما سبق القول فإن للمشتري بعد إخطار البائ
العيني الدعوى تتمثل إما في حق الفسخ في كل المبيع أو في جزء منه، أو في المطالبة بالتنفيذ 

ولكن هذا التنفيذ العيني لايخل بحق المشتري في  ، )أي استبدال الجزء المعيب بأخر سليم(
 طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب وجود العيب.

إذا أخبر المشتري البائع بالعيب من القانون المدني الجزائري " 085/5ورجوعا إلى المادة
 032ان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة الموجود في المبيع في الوقت الملائم، ك

ويلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع يقرب من ضمان ، العيب الخفي وضمان الاستحقاق، 
بالمبيع، ويكون المبيع بالتالي قد استحق جزئيا من حيث  الانتفاعفوجود العيب ينقص من 

رجع إلى سبب خارج عن المبيع وهو الجزئي ي الاستحقاقفي حالة  انتقاص، وأن  استعماله
 الحق الذي يدعيه الغير على المبيع.

التي  085في حالة العيب الخفي يرجع إلى الشيء ذاته فاستناد إلى المادة  الانتقاصأما 
الجزئي الجسيم  الاستحقاقحالة الأولى ، تعرض في فقرتهاوهذه الأخيرة  032أحالتناإلى المادة 

، تعرض حالة الأولىفقرة  032لجسيم، والفقرة الثانية من المادة قياسا على العيب الخفي ا
 الجزئي غير الجسيم قياسا على العيب الخفي غير الجسيم. الاستحقاق

 حالة العيب الجسيم:أولا:
معيار العيب الجسيم هو العيب الذي لو علمه المشتري وقت البيع لماأقدم على الشراء ، 
ومتى كان الأمر كذلك رد المشتري المبيع وماأفاد منه من ثمار إلى البائع وفي مقابل ذلك 

القانون المدني الجزائري  032المادة  استعرضتهايطلب تعويضا شاملا  لكافة العناصر التي 
حالة ما إذا اختار المشتري دعوى الفسخ ، فله أن يسترد الثمن الذي دفعه البائع ، وهذا في ال

 .1لبه أيضا بالتعويض إن كان له محلوليس قيمة المبيع عند ظهور العيب وله أن يطا

                                                           

 1-سي يوسف زاهية حورية نعقد البيع ،دار الامل،ط0،تيزي وزو،الجزائر،5999،ص582،583.
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من 90ة فقر الفي 522-09عند الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  الملاحظإلا أن 
بالمنتوج المقتنى أثناء رفع الدعوى الضمان وأن  الانتفاعأعطت للمستهلك حق في  58المادة

 .1صلاح المنتوج العيبيأمر المنتج بإ
 حالة العيب غير الجسيم: -ثانيا

أي لم يبلغ الحد الذي يجعل المشتري لايتم عملية الاقتناء ولو علم به لايكون للمشتري 
من ضرر  أصابهأن يرد المنتوج بل يجب عليه أن يحتفظ به مع مطالبة البائع بتعويض عما 

بسبب نقص قيمة المبيع أونقص منفعة نتيجة لهذا العيب ،كذلك لايكون للمشتري المطالبة 
العيب غير جسيم ولكن له أن يطالب البائع بالتعويض ،كما له أن يطالبه بالفسخ في حالة 

-09أحكام الرسوم التنفيذي رقم  أنبالتعويض العيني أو الإصلاح إذا كان مما يقبل ،غير 
لاتكون إلا إذا كان العيب  والتي تقصد بها استبدال المنتوج تجييز عملية التعويض العيني522

حه ،كما أنه  يجوز للقاضي الحكم بالتعويض النقدي ،ومع كل ذلك جسيما بمعنى لايمكن إصلا
مصلحة المستهلك، في هذا الشأن لقد رأينا سابقا أن  تقديرية تبقى للقاضي قصد تقديرالفالسلطة 

المستهلك هو المضرورالمباشر أي صاحب الحق الأصيل ذي الصفة في طلب التعويض عن 
ترتبة عن المنتوج المعيب إذا ما توفرت فيه أهلية الأضرار الماسة بشخصيته أو ماله والم
لقد أعطى القانون  لبه بإضافة إلى المستهلك المتضررالتقاضي وجدت مصلحة قانونية تبرر ط

 .2شرة الدعوى المدنية في مبا اعتمادهاالجمعيات الحق بعد 09-05
 :تقادم دعوى الضمان  -الفقرة الثانية 

المدة أطول  البائع بضمانتتقادم دعوى الضمان خلال سنة من اليوم التسليم إذا التزم 
 البائع قام بإخفاء العيب غشا. أنولاتتقادم الدعوى بالنسبة إذا اثبت المدعي 

                                                           
،المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الصادر 5009سبتمبر 52المؤرخ في  09/522من المرسوم التنفيذي رقم  58المادة -1

 .50/0/5009الصادرة بتاريخ  49بالجريدة الرسمية عدد 
يل شهادة الماستر،كلية الحقوق والعلوم صالحي فطيمة،ضمان عيوب المنوج في ظل قانون حماية المستهلك،مذكرة تخرج لن-2

 .23،ص5955،5950السياسية،جامعة مستغالم،
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مبيع من البائع صلاحية البيع وعن الحالة ضمان البائع لصلاحية المبيع فإنه إذا تضمن ال
على المشتري إعلام في أجال شهر من ظهور العيب ويجب رفع ة معينة ثم ظهرخلل فلمد

من القانون  080. بحيث تنص المادة الإعلاممن تاريخ  أشهر( 92مدة ستة )الدعوى خلال 
سنة ومن يوم تسليم  انقضاءلتقادم دعوى الضمان بعد ي " تسقط باالمدني الجزائري على مايل

هذا الأجل مالم يلتزم البائعبالضمان  انقضاءدبعإلا المبيع حتى ولو لم يكشف المشتري العيب 
 .1لمدة أطول

 .2منه غير أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالتقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا
ضمان العيب للمشتري ، حتى ولو لم يتم كشف المشتري عوى ويتضح من هذا النص أن د

المعاملات وحتى لا تثور  استقراريعمل على  أنالعيب خلال هذه المدة ،وقد أراد المشرع  بذلك 
منازعات،إذ يكون من الصعب بعد فوات مدة  سنة معرفة ما إذا كان العيب قديما يضمنه البائع 
أو جديدا فلا يضمنه ،مثلا إدعاءات التي يتبادلها الطرفين وخاصة المشتري ، جعل المشرع 

 مدة التقادم الدعوى قصيرة على هذا النحو .
لو كان الدائن في الدعوى يرد عليه الوقف و ولكن لا الانقطاع،قادم المذكورة يرد عليه ومدةالت

 سنوات.2لم يكن له نائب يمثله قانونا، لأن مدة التقادم لاتزيدعلى  أوغائبا، أو الأهليةغير كامل 
على تقصير هذه المدة لأن مدة التقادم من النظام العام ، والمشرع  الاتفاقولا يجوز 

على زيادة مدة التقادم عن  الاتفاقالمشرع استثناء  أجازحددها بنص خاص مع ذلك  هوالذي
سنة من وقت البيع لا من 52تزيد المدة المتفق عليها على ألاسنة،ويصح هذا الاتفاق بشرط 
سنة طبقا للقواعد 52للتقادم،وكذلك فان مدة التقادم تصبح  أصلاوقت التسليم،وهي مدة مقررة 

العيب على المشتري غشا منه،فان الغش في هذه الحالة  إخفاءكان البائع قد تعمد  إذاالعامة،
 .3القواعد العامة إلىيبرر الخروج من نطاق الاستثناء 

                                                           

 1-بن داود ابراهيم،سلسلة الإصدارات القانونية لحماية المستهلك،دط،5990،ص52.
 2-المادة 080 من القانون المدني الجزائري رقم 92/93 المؤرخ في 50 مايو 5993.

 3-سمير عبد السيد تناغو،عقد البيع،دط،دت،الإسكندرية،ص058،058..
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 :بالالتزام بالضمان الإخلالجزاء  -الفقرة الثالثة 
في نهاية الحديث عن هذه الصورة من صور الالتزام المهني المورد بضمان استبدال 

عيوب المنتج ب بإبلاغتقرر بان هذا الالتزام يعد مكملا للالتزام المهني  أنوالرد يمكن 
من قانون حماية المستهلك على انه وفي هذه  3السلعة،حيث قرر المشرع في نص المادة 

هذا العيب وخاصة  بإضرارعلمه به وعلمه  أورد للعيب أي حالة اكتشاف المهني المو  الأحوال
الماسة بالصحة وسلامة المستهلك،يلتزم المورد بناءا على طلب المستهلك،وهذا  الأضرار
 الإبلاغبإبدالوان المستهلك علم بالعيب دون هذا  أيضاالمهني قد ابلغ المستهلك  أنيفترض 
صلاحالمنتج  رجاععيب ال أوا  اتجاه المستهلك  ضافيةإلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة الس أوا 

 والخيار في ذلك يكون للمستهلك.
اخل بالتزامه بالضمان بالرد والاستبدال حيث  إذالية الجنائية للمهني المورد و تقوم المسؤ 

ما تقوم من قانون حماية المستهلك،ك 54توقع عليه عقوبة غرامة مالية مقررة في نص المادة 
لية مدنية والتي تتيح للمستهلك الحق في طلب التعويض عما قد يكون و جانب ذلك مسؤ  إلى

للمستهلك طلب  أنبالالتزام بالضمان كما  بإخلالهالمهني  الخطأنتيجة  أضرارمن  أصابه
 لإرادةبحق المستهلك في حرية الاختيار،قد يشكل ذلك تعب  الإخلالالعقد حيث  إبطال

 .1عقد الاستهلاك لإبرامها في المستهلك المفترض توفر 
من ضمان التعرض الذي يصدر منه للمشتري، بحيث يقع  الإعفاءكما لا يجوز للبائع اشتراط 

من القانون المدني الجزائري على  038باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ، وبهذا قضت المادة 
لا عن كل نزع يد ينشا عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع و انه يبقى البائع مسؤ 

نقاصهباطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك وان كان يجوز الضمان   . 2أوا 

                                                           

-الصغير محمد مهدي،قانون حماية المستهلك ،دراسة تحليلية مقارنة ،دار الجامعة الجديدة 
 1،الاسكندرية،5952،ص552،553.

،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 4خليل احمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،عقد البيع،ج-2
 .529،ص5995،
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 خاتمة:

قد عرف تطور مذهلا خاصة الالتزام بضمان العيوب الخفية  نأتبين لنا من هذا البحث 
المنتج قصد طرح  أوعلى يد القضاء والفقه وهو التزام قانوني يقع على عاتق المحترف 

المنتوجات في السوق الخالية من العيوب كما رتب المشرع لذلك على عاتق المحترف التزامات 
بالمستهلك وهي ضرورة الالتزام  الأخيرتنشق بشكل تبعي عن العلاقة التي تربط هذا  أخرى

 رالاضطرا حماية المستهلك وكذلك قصد تفادي إلىبالضمان والالتزام بالنصيحة واللذان يهدفان 
التي تسببها بعض المنتوجات الخطرة والتي تحتوي عيوبا خفيو وهذا ماتبناه المشرع الجزائري 

الخدمات  أوبخصوص ضمان المنتوجات  09/522والمرسوم التنفيذي رقم 80في القانون 
يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير  أنوالذي اوجب على المحترف 

مال المخصص له ومن أي خطر ينطوي عليه والذي يعتبر تكريسا قانونيا صالح للاستع
 للضمان بما فيها العيوب الخفية بمفهومها التقليدي في قواعد القانون المدني.

مجالات الضمان حسب القوانين الخاصة تدعمت بالقواعد العامة الموجودة في  أما
ية المنتوج وضمان المنتوج من الضمان الخاص وهو ضمان صلاح وألبستالقانون المدني 
كن في حالة زيادة ول الإنقاصفاق على تلذي هو ضمان قانوني لا يقبل الاالعيوب الخفية وا

وان هذا الالتزام يقع على عاتق المحترف بصفة  كالمستهلالضمان يكون ذلك من اجل حماية 
لية في و بالالتزام يرتب مسؤ  أنالإخلالتحقيق نتيجة لا لبذل عناية، وبالتالي  إلىعامة ويهدف 

ل التطور القضائي عالما بعيوب المنتوج وبالتالي ظفي  الأخيرهذا  أنذمة المحترف على اعتبار 
بالمستهلك وسلامته وصحته يمثل خطرا على  الإضرارالتزامه يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة وان 

المستهلك  إلىر ظين أناوجب  الاقتصاد محليا وعالميا وهكذا فان بروز قانون حماية المستهلك
طرفا محتملا مع انه عنصر رئيسي في الحياة الاقتصادية ومن هنا يرتب  أولا على انه متعاقد 

 .حماية المستهلك
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و هذه بعض النتائج التي توصلنا إليها  و بعض النقائص التي لاحظنا بعد دراستنا 
البسيطة التي رأينا ضرورية في هذا المجال و هي  الاقتراحاتلهذع الموضوع لذلك ندرج بعض 

 : 
الاستهلاكي ، ويكون ذلك بتنظيم لا يتم تفعيل الضمان إلا من خلال نشر الوعي  -

كذا جمعيات حماية صالح مديرية التجارة ، و تحسيسية مسطرة من قبل مخرجات توعية و 
اصة في مجال المستهلك قصد التعريف بمختلف الحقوق التي يتمتع بها المستهلك خ

التي تقع على  الالتزاماتضمان عيوب المنتوج ، كذلك إطلاع المستهلك على مختلف 
تحسيسية  اتصالاتعاتق المتدخل هذا من جهة أخرى وضع برنامج مسطر يقوم على 

 لفائدة المتدخلين في تنظيم ملتقيات تخص موضوع الضمان و كيفيات تنفيذه.
الممنوحة للمتدخل المنصوص عليها في المرسوم إعادة النظر في مدة تنفيذ الضمان  -

ذلك بتقليصها و إدراج ميعاد رفع دعوى الضمان حال اللجوء  053-50التنفيذي 
أو الجهة بمجانية التقاضي لهذه الفئة  امتيازللقضاء من طرف المستهلك مع منح 

 الممثلة لها مع سرعة الفصل في القضايا من هذا النوع .
هيئة إدارية  باعتبارهايفترض أن جمعيات حماية المستهلك وجدت لحماية هذا الأخير  -

يسعى المستهلك من خلالها بحمايته و تعويضه عن الأضرار التي قد تصيبه غير أن 
عليه فلا بد لها من مراجعة لجمعيات بمهامها المنوطة بها و الواقع لا يعكس قيام هذه ا

دور المشرع هنا هو إلى توفير حماية أحسن للمستهلك و و السعي  انشاطاتهأعمالها و 
 دعمها في سبيل تحقيق ذلك بموارده البشرية.

تشديد الرقابة خاصة على المستوردين بسبب تهرب هذه الفئة من مسؤولية تنفيذ الضمان  -
 .الأجانبللمنتوجات المستوردة و تحججهم بصعوبة تنفيذه و قطع العلاقات مع المنتجين 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم-

 :القوانين -أولا

رقم  للأمرالمعدل  5992-2-59الصادرفي  59-92القانون المدني الجزائري 1-

،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  5032-0-52المؤرخ في  32-28

 .5993ماي  50مؤرخة في  05ج ر ر، رقم  50/5993المؤرخ في  93-92

،ج ر،رقم 5993مايو سنة  50المؤرخ في  92-93القانون المدني الجزائري رقم 2-

 .5993مايو  50مؤرخة في  05

،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  52/5/5990المؤرخ في  90/90القانون 3-

 .5990مارس  8الصادرة في  52،الجريدة الرسمية ،عدد 

 المراسيم

لمتعلق بضمان المنتوجات ا 5009سبتمبر 52المؤرخ في  522-09لمرسوم التنفيذي رقم ا -5

 .الملغى 50/0/5009الصادرة بتاريخ  49الصادر بالجريدة الرسمية عدد  والخدمات

المحدد للعناصر الأساسية  5992سبتمبر  59المؤرخ في  092-92رقم المرسوم التنفيذي 2-

 22والمستهلكين والبنود المعتبرة تعسفية ج ر عدد  نللعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديي

 .5992سبتمبر  55مؤرخ في 
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 52ه الموافق ل:5404ذي القعدة عام  59مؤرخ في  053-50المرسوم التنفيذي رقم  -0
 40يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيزالتنفيذ ج رقم  5950سبتمبر سنة 
 .5950 أكتوبر 55المؤرخة في 

،  يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة 52/28المرسوم التنفيذي  -4
 5952فبراير  98مؤرخ في  92ج ر عدد 

 
 : القرارات

 09/522يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  5004ماي  59قرار مؤرخ في  -5
 .02والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ،جريدة رسمية عدد  5009سبتمبر  52المؤرخ في 

مؤرخ في  52الضمان ، ج ر عدد ، يحدد نموذج شهادة 5954نوفمبر  55قرار مؤرخ في  -5
 5952أفريل  95

 : قائمة الكتب -ثانيا

الصغير محمد مهدي ،قانون حماية المستهلك ،دراسة تحليلية مقارنة ،دار الجامعة الجديدة 1-

 .5952الاسكندرية ،

بن داود ابراهيم ،سلسلة الاصدارات القانونية ،قانون حماية المستهلك،دار الكتاب  -5

 .5990الحديث،

خالد ممدوح ابراهيم،امن المستهلك الالكتروني،دار الجامعية لنشر  -0

 .5998،الإسكندريةوالتوزيع،

،ديوان المطبوعات 4خليل احمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون المدني،عقد البيع،ج4-

 .5995الجامعية،الجزائر ،
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،ديوان المطبوعات 4،جخليل احمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون المدني،عقد البيع -2

 .5992الجامعية،الجزائر،

 .5999،دار الامل،الجزائر،0زاهية حورية سي يوسف،عقد البيع،ط6-

 .5955زاهية حورية سي يوسف،الواضح في عقد البيع ،دار هومه،الجزائر ، -3

 .5،5954زاهية حورية سي يوسف،الواضح في عقد البيع،دار هومه ،الجزائر،ط -8

 .5992البيع،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،طزهندي يكن،عقد 9-

سمير عبد السميع الاودن ،ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار 10-

 .5999ومشيدي البناء،مكتبة الاشعاع ،الاسكندرية،

 ،دط ،دت.سمير عبد السيد تناغو،عقد البيع،الاسكندرية11-

،البيع والمقايضة،دار احياء 4شرح القانون المدني،ج عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في12-

 .5039التراث العربي،بيروت لبنان س

عبد المنعم موسى ابراهيم،حماية المستهلك،دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت 0-1

 .5993لبنان،

ها في علي بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عن14-

 .5999التشريع الجزائري،دار الهدى،عين مليلة،الجزائر،

قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج،دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة 15-

 .4،5993للنشر،الاسكندرية،مصر،ط

 .5998،دار هومه ،الجزائر،0لحسين بن الشيخ اث ملويا،المنتقي في عقد البيع،ط16-
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 .5992المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحديث،طمحمد بودالي،حماية 17-

محمد حسن قاسم،الوسيط في عقد البيع في ضوء التوجيهات القضائية والتشريعية الحديثة 18-

 .5955وتشريعات حماية المستهلك ،جامعة الاسكندرية،

وان المطبوعات محمد حسنين،عقد البيع في القانون المدني الجزائري،دي19-

 .0،5009طية،الجزائر،الجامع

محمد حسين منصور،احكام البيع التقليدية والالكترونية وحماية المستهلك،دار الفكلر 20-

 .5992الجامعي ،الاسكندرية،

محمد عبد المنعم ابو زيد،الضمان في الفقه الاسلامي وتطبيقاته في المصاريف 21-

 .5002-5طالاسلامية،المعهد العالمي للفكر الاسلامي،القاهرة 

مصطفى احمد ابو عمرو،الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك،دار الجامعة 22-

 .5959الجديدة،الاسكندرية،مصر،

 .4،5959نبيل ابراهيم سعد،العقود المسماة:عقد البيع،دار الجامعة الجديدة لنشر،مصر،ط23-

 دط،دتد الخاصة،البيع والمقايضة،نذير بن عمو،العقو 24-

الفقه  المسؤولية المدنية والجنائية في آوأحكامنظرية الضمان ،ليوهبة الزحي25-

 5002الاسلامي،القاهرة،ط،

،منشورات الحالبي الحقوقية ، 5 ، دروس القانون المدني ) الجزء الثاني (، طهدى عبدلله -52

 .408،ص5998لبنان 
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 والأطروحات:قائمة الرسائل 

منتجاته،رسالة دكتوراه في القانون ،جامعة سامي بلعابد،ضمان المحترف لعيوب 1-

 .5992قسنطينة،

أمازوز لطيفة،إلتزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري،اطروحة لنيل درجة دكتوراه في 2-

 .5955القانون،جامعة تيزي وزو،

حساني علي،الاطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات،دراسة مقارنة،رسالة لنيل 3-

 .5955،5955شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة تلمسان ،

عمار زعبي،حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتوجات المعيبة،اطروحة لنيل 4-

 .5955،5950شهادة الدكتوراه في الحقوق،جامعة بسكرة،

ل شهادة جرعود الياقوت،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري،بحث لني5-

 .5995،5995الماجستيير ،جامعة الجزائر،

عياض محمد عماد الدين،الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات 6-

 .5992التجارية،مذكرة لنيل شهادة الماجستيير ،جامعة ورقلة،

مراد قرفي ، دعوى الضمان القانوني لعيوب المبيع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 7-

انون، فرع العقود و المسؤولية كلية الحقوق والعلوم التجارية ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس الق

،5992 . 
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حدوش فتيحة،ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على 8-

ضوء القانون الفرنسي،مذكرة لنيل شهادة الماجستيير في القانون ،جامعة 

 .5990،5959بومرداس،

شعباني حنين نوال،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية 9-

 المستهلك وقمع الغش،مذكرة لنيل شهادة الماجستيير ،جامعة تيزي وزو،

 2012جليلآمال،تأثيرقانونحمايةالمستهلكعلىعقدالبيع،مذكرةلنيلشهادة الماجستير -59

هلك بقانون المنالفسة ، مذكرة لنيل شهادة عائشة مزاري، علاقة قانون حماية المست -55

 5950-5955ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة وهران ، 

سليمة،احكام المسؤولية المدنية للمنتج في التشريع الجزائري،مذكرة مكملة لنيل شهادة  -55

 .5950،5954الماجستيير في العلوم القانونية ،جامعة باتنة،

،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك،مذكرة لنيل شهادة  بن سعدي- 50

 .5950،5954الماجستير في العلوم القانونية ،جامعة باتنة،

المتعلق بحماية المستهلك 90/90صادق،حماية المستهلك في ضل القانون الجديد رقم - 54

ونية والادارية ،جامعة قسنطينة وقمع الغش،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القان

،5950،5954. 
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 :صلملخا
 بمقتضاه لخ دلمتا زميلت ذيلا كلاستهلاا ودعق في نبالض ما زاملالتا وعضوم ثلبحا ذاه يعالج
 ذاه معيدت مكانيةإ مع ، يميةظلتنواالتشريعية  وصللنصو يةد  لتعاقا ودللبن قابطم وجمنت ميدبتق
 منه دفيستفي نيولقانا نلض ماا ماأ ،مجانا أو لبمقاب ونيك ذيلا لاتفاقيا نبالض ما نلض ماا
 ميدتق حالة فيو ، تمادلخا أو تجاوبالمنت رلأما قتعل واءس ، ضافيةإ ءعباأ دون كلمستهلا

 محكاأ للتفعيالإجراءات  نم عةومجم ذتخاا كلذ رثإ كلمستهلا على بجويست قابطم رغي وجمنت
 لتيا لفلسفةا مع تماش يا ذاهو لهداستبا أو وجلمنتا حبإصلا ماإ لخ دلمتا هذينف  ذيلا نيولقانا نلض ماا
هذا الهدف يتم  وغبل ذرتع إذا نهأ رغي ؛ دلعقا على ظلحفاا هيو ، كلاستهلاا ونقان عليها وميق

 و يسترجع المستهلك الثمن.  فسخ العقد
 الكلمات المفتاحية :

-لإتفاقيالضمان ا -المنتوج –المستهلك  -المنتج –عقود الإستهلاك  -الإلتزام بالضمان
ع الثمناجر إست –فسخ العقد  -إصلاح المنتوج -الضمان القانوني  

Summary : 
This research addresses the issue of commitment to warranty in consumer 

contracts, whereby the intervener is obligated to provide a product that complies 

with the contractual terms and legislative and regulatory texts, with the possibility 

of supporting this guarantee with a contractual guarantee that is paid or free of 

charge. As for the legal guarantee, the consumer benefits from it without additional 

burdens, whether it is related to products or services. In the event that a non-

conforming product is provided, the consumer is subsequently required to take a 

set of measures to activate the provisions of the legal guarantee.The intervener 

implements it by either repairing or replacing the product, in line with the 

philosophy underlying consumer law, which is to preserve the contract. However, 

if this goal cannot be achieved, the contract is terminated and the consumer 

recovers the price. 

Keywords: 
Warranty obligation - Consumer contracts - Producer - Consumer - 
Product - Contractual warranty - Legal warranty - Product repair - 
Contract termination - Refund 



 

 

 

 

 

 


